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أحكام التقييد وذكر صوره | ترجيحات المئن وأسبابه العشرة 
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للم .امفهرم_الغاية ١17‏ | فروع اختلف فى خصوصيتها 
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إقياس ١‏ 
ا وأقسامه الستة 


4 اإمسبائل الاجمام 
1 أقول الصحابى والاحتجاج به 


وبه يتم الغهيرس 


الحمد لله الذى أفاض على قلوب العارفين به أنوار عدايته + ومئح الربائيين 
مفتاح خزائن رحمنه . والصلاة والسلام على سنيدنا هحيد : معدن الاسرار » 
ونور الانوار » وعلى آله وأصحابه الذين كائوا أصل الدعوة » وللشريعمة 
النجوم والأهلة ,» وعملى العلماء الوارثين » والفقهاء المجددين . ومن تابعهم 
فى سلوك المحجة البيضاء » ومناهج الحنفية السمحاء . 


أما بعد : فهذا اتقديم للكتاب « مفتاح الأصول وبناء الفروع على الأصول ٠‏ 
للشريف التلمسانى » تزداد البصيرة به لقارئه » وتكمل الفائدة لدارسه , 
وذلك بذكير كلمات ثلاث : الآولى : فى تاريخ علم أصول الفقه واللؤلفات 
قيه والثانية : فى التسريف بسؤلف هذا الكتاب « الشريف التلمسانى » 


والثالثة : فى منهج الكتاب » وببان عنزلته » وعمق فى تحفيقه والتعليق عليه 


1 - تاريخ علم الأصول 
والؤّلفات فيه 


اعتمدت الأحكام الشرعية فى ثبوتها ‏ فى العضر النبوى ب على الوحى 
الظاصر من آيات القرآن الكسريم » وعلى الوحى الباطن من السئة النبوية : 
القولية والغفعلية » وعى اجتهاده علية السلام فى أحكام بمض الوقائع التى 
يؤيدها سبحانه وتعالى بالتقرير عليها , 


وبعد وفاثه ‏ عليه السلام ب قام المفتون من أصحابه بالنظي فى تصوص 
القرآن. والسنة , وبالبحث عن اجتهاد الرسول فى أحكام الحوادث والوقائع » 
واجتهاد أصسابه الذين أقرهم عليه الرسول الأمين , كم بالنظر فى الاشياه 
والنظائر : ومعرفة العلل الشرعية ٠‏ والمقاصد وامصالح المرعية » والوقوفه 


عند رأىي الجماعة وأهل الشورىق 


وكان من هدم السالك : ثبوت ححية القرآن » والسنة , والاجماع ٠‏ 
والقياس . ولم يكن أعل الصدر الاول بحاجة الى النظر فى قراعد اللغة 
العزبية للاستعانة على تهم النصوص » لانهم يعلمونها بالسليقة , وعنهم 
إخذتاء وليسو١‏ بحاجة أيضا إلى معرفة القواعد التى يقبل بها الحديثك 
العوى أو يرد , لقرب عهدهم سماعها من غير واسطة » ولغلبة العدالة 
على القسرن الذين يلوئهم 
«.اعيفق توسظ عيد العابمين : فى أوائل القرن الثأنى ظهر من يدلس » 
ومن -يكناث ثم ظهرت العجمة وفسد اللسان السربى » واقتشى الامر : أن 
يطل الغلماف فى قواعد اللغة العربية مما له دخل فى الاستنباط عن 


القصبؤضتن + وانبحث المسائل من علوم الحديث , مما له صلة بقبول العروايات 
إن نردها 2 زفى ذلك القرن تجددت للناس وقائم وحوادث لم تكن عند 
أسلائهم ء لاتساع الحضارة ؛ واختلاف الثقافات ٠‏ ومزاحمة المتكلمين والفلاسفة 


حدثين والفقياء » مما حمل العلماء عنى. الكلام فى بعض المسائل الأصولية ؛ 


والتوسع فى النظر فيها » وجمعوا ذلك فى ضمنكتبهم الفقهية وكتب الرواية 


ثم أفنردوا بعض هذه المسائل بالتآليف . 


وقد ذكروا أن الامام أبا حديفة له فى 


د « كتاب العرأى » كما كان 


لصاحبية الاماسن أبى يوسف القاضى ومحيد بن الحسن كذلك ٠‏ 


ثم جمع الامام الشافسي مقاصد هذا العلم قى كتابه المسروف بالرسالة 


دوعي 


وفيها ما تفرق هن المسائل هن مؤلقات السابقئن ٠‏ فكان كتابه أول كتاب 
جامع لمقاصد هذا الفن ١‏ ولذا قال الاسنوى فى التمهيد : إله أول من ألف 
فيه , وحكى الاجماع على ذلك . 

م تتابع العلماء قى التصنيف فى هذ! الفن » وأمعنئوا فى تحقيق 
مسائله » وأوسسوا النظر فيه ٠‏ وبسطوا فيه المذاهب والاقوال . 

فكتب فيه: الفقهاه من الحنفية , والشافمية , وكتب فيه: 
المتكاسون عن أصل السنة والمعتزلة » ولكل هن الفقهاء والمتكلمين طيريقة فى 
التصنيف : فمصدنفات الفقهاء يكثير فيها ذكير الفيروع الفقهية 2 وتطبيقها 
على الاصول » حتى كأنك تقيرأ فقها مبيرهنا على أحكامه . 

ومصنفات المتكلمين : يكثير فيها الجدل والنظر » والافتمراض » والمناقشة 
فى الادلة » وليس فيها عن الفروع إالاما يذكر مثالا لقاعدة , أو لبيان الخطآ 
فى ابتناله على الاصل المذكور . 

قال الامام علاء الدين الحنفى فى هميزان الاصول ٠‏ اعلم أن أصول الفقه 
فرع لعلم أصول الدين » فكان من الضرورة أن يقمع التصنيف يه على اعتقاد 
مصكف الكتاب ٠‏ وأكثير التصاليف فى أصول الفقه لاهل الاعتزال المخالفين 
لنا فى الاصول ولاعل الحديث المخالفين لنا فى الفروع ٠‏ ولا اعتماد على 
تصانينهم » وتصائيف أصحابنا قسمان : قسم رقع فى غاية الاحكام والاتقان 
لصدوره همن جمع ,الاصول والفروع . مثل ما“خذ الشرع , وكتاب الجدل ؛ 
للماتريدى ء ونجوهما . 


وقسم وقح فى نهاية التحقيق فى المعالى وحسن الترتيب ؛ لصدوره 
همن الصدى لاستضراج الفروع من طواصر المسموع ٠‏ غير انهم الما لم يتمهروا 
فى دقائق الاصول وقضايا العقول أفضى رآيهم الى رأى المخالفين فى بعض 
الفصول »2 ثم جر القسم الاول ؛ اما لتوحس الالفال والمعانى + واما لقصور 


عم الو اسه 

الهمم والتوالى » واشتهير القسم الآخر » 

ومن مؤلفات الفقهاء الحنفية المتقدمين : رسالة الاصول لابى الحسن 
الكرخى . 

وقد زكر أمثلتها وتظائرها وشوإهدعا أبو حفص النسفى . وكتاب 
الاصول ؛ لأبى يكير المصاص تلميذ الكرخى ٠‏ وكتاب تأسيس النظر وكتاب 
القويم الأدلة ء لأبى زيد عبيد الله ١‏ *نُوسى . 

ومن مؤلفات المتأخمرين منهم : الاصول ؛ لفخر الاسلام على بن محمد 
البزردى » وقد شرحه عيد العزيز البخارى فى و كشسف الاسرار © ولخصبه 
صدر الشريعة فى التنقيح , ركتاب الاصول لقمس الاثية السرخسى ؛ 
ولابن الساعائى : كتاب البديع : جمع فيه بين طيريقة الحنفية والشافعية » 
والفقهاء والمتكلمين . وللفقهاء الحنفية مؤلفات غلبت عليهم فيها طريقة المتكلميي 

وأما مؤلفات المتكلمين : فمن أل السئة ؛ كتاب البرهان لامام الحرمين 
,ف المبسيصفى للغزابي ء ومن المعتزلة : كتاب العهد لعيد الجبار المعتزلى ٠‏ 
وشرحه ١‏ المعتمد » لآب الحسين البصرى 


الث و كل .ملؤلفه بعك عنشه المالفات فهو : اما ملخص واما مجبوع منها» 
,ققد تكهمها' الاعام “فخر الدين الرازى فى كتابه « المحصول » ويميل فية الى 
الامنتكنار من الادلة وبسط الاحتجاج , كما لخصها سيف الدين الآمدى فى 
د الاحكام ة ويميل قيه إلى 'تحقيق المذاهب وتفريع المسائل . وقد اختصر 
المحصول سراج الدين الارموى تلميذ الرازى فى م تحصيل » وتاج الدين 
الأرموى قى « الماصل » وهنهما ومن أصلهما أخذ الشهاب القرافى كتابه 
« اتنقيح الفصسول » والبيضاوى كتايه ه المتنهاج » والشوكانى كتايهة 
« ارشاد الفحول » 


وخصن ابن الحاجب كتاب ١‏ الاحكام » فى المنتمى » واختصره فى المختصر 
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الصغير . وهو المشهور فى عصورنا بالمختصر . وله شروح عدة وأحسنها 
« رقم الحاجب عن المختصر ابن الحاجب » للتاج السيكى صاحب جمع الجوامع 


واشتهر من الكتب على طريقة المتكلمين : كتاب « جمع الجوامع » للتاج 
السيكى وشرحه المحلي . وكتاب «ه التحرير » للكمال ابن الهمام + وقد ججع 
الطرق للفقهاء والمتكلمين » وشرحه تلميذه ابن أمير حاج . وكتاب مسلم 
الثبوت للبهارق وشرحه لعبد العلى بن نظام الدين الاتصارى المسمى 
د فواتع الرحموت » ومع كشرة الفروع فى التحمرير والمسلم قلصاحبيهما 
ميل الى طريقة المتكلمين , 


ذا : ولا كان علم أصول الققه رفيعا . وكان خصئه مثيعا . لبعد قطالبه 
على الطالب ٠‏ وتمنع مسائله على الخاطب . لم يطرق بابه الا العلماء . ولم 
يمارس دراسته غير المجتهدين ورجال الافتاء , ولزم من ضرودة مصيرفته لال 
الاجتهاد والاستنباط ؛ أن يكون كاملا فى بحوثة . قويأ فى مطاليه . محرر! 
فى أدلته . ولذلك عكف المحدثون وعلماء الجرح والتعديل على تخريج أحاديثه 
ونقد أداعه من الرواية وألفو! فى أحاديث كل كتاب اشتهر كتابأ فى تخريج 
أحاديثه . ليتم دليل الأُطالب . وتظهر قوة المطالب . وتتساند مباسثه بقوة 
المنقول » وسلامة النظر والمعقول . 


فمن ذلك : تخبريج أحاديث منهاج البيضاوى : للتاج السبكى ؛ و 
الملقن وهو المسمى ٠ه‏ تحفة المحتاج الى أحاديث المنهاج » وقد أضاف اليه 
فصلا مختصرا فى ضصيط ها يشكل عن الاسماء والالفاظ واللقات . ولزين 
الدين الععراقى كذلك . ومثل : 'نخريج احاديث مختصر ابن الحاجب الكبير : 
للحائظ ابن حجر العسقلاثى ؛ ولابن الملقن أيضا . ولابن عبد اليادى . 
ومثل : تخمريج احاديث أصول البزدوى ٠‏ لزين الدين قاسم بن قطلو بلا وغير 


ذاك . ومن هذه المؤلفات ومن غيرها : رجت أحاديث هذا الكتاب على اختصار 


ومنهج قريب ٠‏ 
2 الشريف التلمسانى 

هو : أبو عبد الله : محمد بِنْ أحمد بن على بن يحيى ٠‏ الشريف الحسني 
- وبعرف بالملوبيئى - نسبة الى قعرية من أعمال _تلمسان » ولد بها سنة 
مدو ه ونشأ بهاء وقرأ القرآن على الشيخ أبى زيد بن الامام يعقوب ٠‏ 
وأخيه الشبيع أبى موسى ء والاهام أبى محمد المجاصى > وابى عوسى : عسران 
المشد”الى + ولزم الشيخ الآبلى واتتقع به » وكان أول طنيه المعلم وهو ابن 
إحدى عشرة سنة » وارتحل الى تلمسان سنة 240 ىه فلقى ابن عبد السلام 
وأخذ عنه » واختص بصدارة مجلسه » ثم ذعب إلى تلمسان وانتصب فيها 
للتدريس ٠‏ 

وعاصر السلطان إبا حمو : يوسف بن عيد اللرحمن » فعرف له حقه » 
وزوجه بنته , ربنى له مدرسة يدرس بها للطلاب حبرصا على الانتفاع به » 
وكذلك عاصر ابن مرزوق الخطيب ٠‏ ولسان الدين بن الخطيب بالاندلس , 


وأخك عنه ولده : آبو محيد : عبد الله » والامام الشاطبى , رابن 


زُسرك + واسراهيم التغغرى : وابن خلدون ٠‏ وابن عتاب , وغيرهم . 


وكان عالما بإلفقه المالكبى وأصوله , وبالحديث وعلومه , ومن أعلم 
علماء عصره بالعربية » واسع المعصرفة بالغريب وبالشمر » وأخبار العرب ٠‏ 
ميالا الى النظر ٠‏ متكلما » جامعا للعلوم القديمة والحديته ء والعلوم الرياضية 
له اليد الطولى فى الخلافيات ٠‏ بارعا فى الهندسة والهيثة والحساب . انتهت 
اليه رئاسة المالكية في عصره » وشهد له العلماء » بأنه وصل إلى درجة 


الاجتهماد . 


وكان جميلا » وقورا , مهيبا » قوى النفس , صادق اللهجة » كريما , 


أله" خط عب 


كثير العبادة : بعيد الصيت , واسع الشههرة : رحل اليه العلماء ؛ وكاتبه أمل 
الامسار ٠‏ واستفتى فى المشكلات. ٠‏ قوى الترجيح ٠‏ جيد التأليق مع عدم 
الاعتناء به ؛ اذ كانت عنايته بالاقراء أكثير ‏ وشهد له العلماه بتبريزه ٠‏ 
وعليه , 


قال فيه ابن عبد السلام ٠‏ ما أظن أن بالمشرب مثل هذا » . وقال شيخه 
الأبلى د عو أوشر من قمرأ على" عقلا » وأكشرهم تحصيلا » . وقال له ابن عرنة 
« غايتك فى العلم لا تدرك » . وقال فيه السلطان أبو عنأن بن أبى الحسن 
من بنى صرين : ٠‏ انى لارى اأعلم يخرج من منابت شعره » . ولذا قربه 
الى مجلسه ورحل به الى فاس . ووصفه ابن مرزوق بالاجتهاة + وذكير ابن 
خلدون : أنه قارس العقول والمنقول , 


وكان يكتب اليه شيخ علماء الاندلس «٠‏ ابن لب » فى مسكلاته العلمية » 
ويجيب عن أسئلة ترد اليه من غرتاطة وغيرها , تتعلق بالفقه , مع تترجيح 
المذاهب , وكان يرسل له لسان الدين بن الخطيب مؤلفاته 2 وبقى منتصيا 
للتدريس ٠»‏ والاقمراء لكتب المذهب : كالمدونة : وغيرها » وكتب الاصول 
والحديث والكلام واللرياضة » الى أن توفى بتلمسان سنة 7726 ه احدى 


وسيعين وسبعياثة . 


وهن مؤلفاته : شرح جثمل الخونجى ٠‏ فى العربية » وكتاب فى القضاء 
والقدر . وكتاب : مفتاح الوصول : الى بناء الفروع على الاصول ب وهو هذ! 
الكتاب . الذى تقوم بنشره مؤسسة « الاستاذ تجيب الخاتحى » للطبع والنشر 
والتوزيع بالقاصصيرة . 
3 ل تاب همفتاج الوصول 


وكتاب المفتاح : من أجود المصئفات فى علم أصول الفقه , ألفه الشريف 
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على منهج جيد » رتب ؛ منظم » قوى العرض ٠‏ دقيق النظر + يعنى بمأ خلت 
منه المؤلفات فى هذا العلم » مما يلزم المتعلم » ويسرن الفقيه : وهو تطبيق 
السائل الفقهية + على الاصول والادلة الكلية ٠‏ مم ذكر الادلة على اثبات 
المسائل + وتحرير الفووع الخلافية ٠‏ ومع تيسير فى الاستنباط » وتحقيق 
فى أحكام مذاهب الائمة » فهو : على طريقة الفقهاء » لا على طريقة المتكلمين 
وليس مقصورا على طريقة الحنفية أو الشافعية فى مصنفاتهم فى هذا الفن + 
بل هو جامع للطم ن » وشارح للمنهجين , معنيا بأدلة المالكية التى خلت 
منها أكثير اللصئقات لبعدهم عن الجدل وتشعب الخلاف ء واعشراف العلماء 


بقوة تأصيلهم وحسن تقريعهم , محررا للمذاصب » متخيرا من أدلتها أقواهاء 
ومن مسالكهم أنقاها . 

وقد قمت بتحقيق نصرصه » مستعينا بكتب الاصول من مؤلغات علماء 
المذاهب الاربعة : كرفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لابن السبكى » 
وشرح تنقيح الفصول للقعرافى . وكشيف أسرار البزدوى وأصول السرخى ٠»‏ 
والتقرير والتحبير شرح تحرير ابن الهمام » وغير ذلك . الم أقمت بتخمريج 
أحاديثه : تخريجا قريبا ؛ من كتب التخريج وكتب الاصول أيضا , مثل : 
تخسر يج أحاديث أصول البزدوى لابن قطلوبغا والدراية والتتلخيص الْبير 
لابن حجير , وما ذكره ابن أمير حاج فى تقرييره ٠‏ والنيموى فى آثأر السدن 
والتعليق عليها » وغير ذلك ؛ مع عزو القول الى قائله , والتنبيه على مصدده » 
وترجمت للمؤلف : من تاريع ابن خلدون ؛ وئيل الابتهاج , والبستان لابن 
ريم » وقد لخصت منه ما لخصه عو من جزء فى ترجمة الشريف يسمى 


« القول المنيف , فى شرجمة الامام ابى عبد الله الششريف » 
نفع الله بالكتاب ٠‏ وأجزل لنا الثواب ؛ وعفا عن مؤلفه ونأشره ومصققه 
وقارئة , وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحية وسلم . 
فى شهير الله الحرام : رجب المعظم من شهور سسئة 2381 نه 
اكتيسييةه 


عبد الوهاب عبد اللطيف 
الاستاذ المساعد بكلية الشريعة بحاسة الازصر بمصر 


ل 


مفحاح | ور ار 3 
مسد ألا رف 0 


تألبف 
الإمام الْجنهد الشريف 
ألى عبد الله عمد بن جد الالكى التفساق 
/٠‏ - الالاا م 


ما 1 ابكار د 
وصفى الله على سسيدنا محمد وعلى آله وسلم 


الحمد لله الذى خلق الخلق ليبرعتوا عليه , وبعث فيهم رمتلا منهم 
إيهدولهم اليه ء صلى الله عليهم ب عموما ى وعلى محيد وآلهة ب خصوصضا ‏ 
صلاة نجدها بين يديه . 

أما بعد : فان العلم أجمل السجايا الانسانية ؛» وأجزل العطايا المربانية, 
لاسيما علم الشريمة ؛ اذ هو فى سسماء المعلومات أسطع بدرا » وأعله من بين 
أولى الدرجات أرفع قدرا . بجنة رعايته يلتحصئ يوم الفزع الاكبر من العذاب 
الاليم » وبنور عدايته يستضاء فى 'ظلتم الحشر الى جنات النعيم . فلقد فاز 
بالسعادة من أحيى به رسما داثرا ء وحاز مم المسلمين فيه قتسما وافيرا . 

ولما كان مدوخ ملوك العرب والعجم ٠‏ ومصرف يده الكمربية ف ىمعلومات 
السيف والقلم . جامع كلمات الاسلام بعد شّتاتها » وقامع الفجرة الظلام عن 
إقتياتها . حتى اهتدت على الرعية 'طنئب اماله . فليسوا من جميل ظلها يردا 
سابقا فهم فى حجس كفالتها عاجعون . وسحت عليهم سحب احسائه فوردوا 
من جزيل فضدلها وردا سائفا فهم بوثيق كفايتهأ وادعون . قد صراف عنهم 
مأ يرهبون . وسأق اليهم ما يرغبون . مولى الانام » الخليفة الامام . أمير 
المؤمنين , المتوكل على رب العاللين . أبو عنان : أبقاء الله تعاألى وسوائح 
الاقدار قاضية باصعاده » وسوارح الاعصار ماضية فى اسعاده . قد جائ بذعنه 
الثاقب المراجح فى أتحصين الدلائل “مهئمتها صعيا , وحاز برأيه الصائب 
الناجع فى تحصيل المسائل موردا عذبا . حتى صار يفصل قى مضيق 
الناظرات بين أربابها » ويجلو دجى المشكلات ويلى كشلف حجابها . 


فاردت أن اضرب بهسذا المختصر فى اكنساب القربة إليه قدسا معلى 


بث #امك 

وسهما ‏ وأجمم فيه هن بديع الحقائق , ورفيع الدقائق نكتا وعلما .. وفضله 
أيده الله ب يقضى بحسن ااقبول . .ويقتهى لمؤلفه غاية الأمول . وها أنا 
أشرع فيه بحول الله تعالى » وهو المستعان , وعليه التتكلان . 

إعلم : أن عا يتتمسك به المستدل على حكم من الاحكام فى المسائل 
الفقهية منحصر فى جنسين : دليل بنفسه ؛ ومتضمن للدليل ٠‏ 

الجنس الاول : الدليل بئفسه , وهو يتنوع نوعين : أصل بنفسه » 
ولازم عن أصل . 

النوع الاول ‏ الاصل بنفسه ؛ وهو صتفان : أصل .ثقلى » وأصل عقلى ٠‏ 

الصتف الأول ى وهو الاصل التقلى ٠‏ 


اعلم : أن الاصل النقلى يشستشرط فيه : أن يكون صحيح السنه الى 
الشارع صلوات الله عليه . متضح الدلالة على الحكم المطلوب » مستمير الاحكامء 
راجحا على كل ما يعارضه ٠‏ فهذه أربعة شروط , ينبغى أن تعقد فى كل 
شرط بايا . 


الباب الاول 


فى السند 


اعلم : أن الاصل النقلى اما أن ينقل تواترا واما أن ينقل آحادا + 
والمتواتر ه خبير جماعة يستحيل اتفاقهم على الكذب » 

وخبر الآحاد « ما لايبلغ حد التواتر , » فيتبفى أن تعقد فى كل قسم 
من هدين القسميل قصلا . 


اليل لاز 
في التواتر 

اعلم ؛ أن الاصل المستدل به : اما من الكتاب » واما من السئة . 

غاما الكتاب : فلابد من كوته متواثيرا , غان لم يكن متواتيرا لم يكن 
قعرآنا . فالاعتراض على من احتج بدليل يزعم آنه من القرآن ولم يكن متواترا: 
بابطال كونه متواتيرا . 

ومثاله : احتجاج أصحاب الشاقعى على أن خمس رضّعات هى التى 
توجب الحرمة » فان كانت أقل فلا حرمة : بما فى صحيع مسلم عن عائشة 
رضى الله عنها قالت : كان فيما أتزل من القرآن عشر رضعات معلومات 
يحرمن فنسخن بخمس رضعات ٠‏ فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وممى مما يقرأ من القرآن . 

فيقول أصحابنا هذا باطل » لانه أو كان قعرآنا لكان متواتيرا + وليس 
بمتوائر » فليس بقرآن . 

والجواب عندهم : أن التوائر شرط فى التلاوة لا فى الحكم » وقصد 
امستدل هنأ اثبات حكم اليس لا اثبات نلاوتها » فهذا جواب السائعية عن 
هذا الاعتتراض . 

ومن ذلك استدلال الحنفية : على أن التفكير بصيام ثلاثة أيام من شرطلها 
أن تكون متتابعة » فان فرقها لم تجزاه ٠‏ لقراءة ابن مسعود ٠‏ قصيام ثلاثة 
آيام متتابعات » 

فيقول أصحابنا : هذه الزيادة ليست من القبرآن 2 فالها غير متواشرة 
ومن شرط القعرآن أن يكون متواثيرا . 


وكذنك احتجحت الحنفية : على أن الفنيئة فى الايلاء انمأ محلها الاربعة 


د 

الاشهم لا بعدها » بقراءة أبى بن كعب دفان فاءوا فيهن فان الله غفور رحيم* 

وأصحابنا يقولون : انمأ الفيئة بعد تمأم الاربعة الاشهىس . 

ويعتيرضون على الحنفية بأن تلكا الزيادة التى فى قراعة أبى بن كعب 
ليست من القرآن » لانها لم تنواتر » وعن شرط القسرآن أن يكون متواتترا ٠‏ 

والمواب عندهم : أن هذه الزيادة اما أن تكون قيرآنا أو خبرا ؛ لآنه 
ان لم تكن واحدا منهما حبرم على ا!قارىء أن يقمرأها » لما فى ذلك من 
التلبيس ء واذا كانت اما قرآنا واما خبرا ء» وجب العمل به ء والتوائسر 
ليس بشرط فى وجوب العمل , بل فى التلاوة » كما تقدم . 

وأما السنة : فانه لايسترط فى الخبر المستدل به أن يكون متواشرا 
عند المحققين من الاصوليين , اللهم الا أن يكون ذلك راقعا لمقتضى القرآن 
بالقطع » فاله يجب حينئذ أن يكون الخبر متواتيرا . 

ومثال ذلك : ما يحتج به جمهور الائمة » والرواية المعمول بها عن 
مالك عندنا في المسع على الخفين من الاخبار الواردة فى ذلك عن الصحابة 
قولا وفعلا » حتى تقل ذلك أصحاب المقالات عن سبعين من اصحاب رسول الله 
صل الله عليه وسلم . 

فيقول المخالف : هذه كلها أخبار آحاد ١‏ فلا ترئم ما اقتضاه القرآن 
من اعتبار الرجئلين » فى قوله تعالى م وأرجلكم » 

والجواب عندعم: أن تلك الاخبار وان لم يتواتركل واحد متها باتفراده » 
فيا تضضمته جميعها من جواز المسح على الحفين عتواشراء وهذا! هو اللسمى 
بالتواتر المعنوى , كشسجاعة علل* وجود حاتم , اذ لم ينقل الينا عن على رضى 
الله عنه أو عن حاتم قضية معينة متواترة لقتضى الشجاعة أو السخاء ء والما 
تقلت وقائع متعددة + كل .واسدة متها بخبير الواحد , لكن تضممن جميمها 


معنى واحدا مششركا بينها . وصو السساعة أو السخاء . 
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ات 


واما التواشر اللفظى ٠‏ فكالقسرآن 


الفصل الثاني 
في الآحاد 


اعلع : أن الاخبار الآحادية يتعلق الاعتراض على سندمأ بجهتين ؛ جهة 
اجمالية » وجهة تفصيلية . 


القول فى الجهة الاجمالية 

اعلم : أن الاصوليين قد اختلفوا فى قبول أخبار الآحاد جملة » فاذا 
استدل المستدل على حكم من الاحكام بخبير الآحاد » فأن للمعترض أن يمنع 
قبول اخبار الآحاد . 

والجواب عن ذلك : ما ثبت فى أصول الفقه 

ومن ذلك : ما يعترض به فى رد خبر معين 2 كما اذا احتتج أصحابنا 
على اشتعراط الولى فى النكاح , بقوله صلى الله عليه وسلم « لا تكاج الا 
وى (3) وعلى أن من مس ذكره انتقض وضوءه + بقوله صلى الله عليه وسلم 
من هس ذكره فليتوضا (4)2. وعلى أن النبيذ حرام بقوله صلى الله عليه وسلم 
ذكل مسكر حرام (3) 6 . 


(© أخمرجه : أبو داود والترمذى وابن ماجه وأحمد » عن أبى موسى 
الأشسرى, قآل الحافظ فالتلخيص الحبير: وقد جمعطرقه الدمياطىمنالمناخرين 
يم أخسرجه أصحاب السئن الاربعة وأحمد: عنيسرة بننته صفوانء وصححةه 
الت رمذى, ولفظه « فلا يصلى حتى ينوضاً ء قال البخارى ٠‏ مو أصع شىء فى 
هذا الباب »». وعند أبن هأجه « من مس فبرجيه » 2 وصححه أبو زرعة وأحيد 
2 أخرجه مسلم وأبو داود والنسائى والترمذى وأحمد » عن ابن عسر , 
ولفظه ٠‏ كل مسكير خسر وكل مسكر حرام » » وفى رواية لمسلم والدارقطنى 

* فكل شمر حرام » 
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حتاونت 


قيقول المتفى : وهو المخالئف فى هذه المبائل الثلد : هذه الاحاديث 
لاتصح ء فان ابن مّعين قد قال ؛ ثلائة لايصح فيها عن النبى صلى الله عليه 
وسلم ثىء : لا نكاح الا بولى . ومن مس ذكرء فليتوضا . وكل مسكر حرام 

والجواب عندنا : أن مثل هذا لاسسرد به الحديث اذا أتى على شروطه » 
لان سبب الرد لم يبينه ابن مّعين » ولعل له فيه مذهبا لايساعد عليه ٠‏ 

ومن ذلك : اعتراض أصحاب أبى حنيفة ٠‏ بعدم التوائر فيما تعم” به 
البلوى » فان مذعبهم : أن التوائر شرط فيما نعم به البلوى » كمأ اذا احتج 
أصحابنا وأصحاب أبى حنيفة » بعدم التواتر فيما تعم به البلوى ٠‏ فاذ 
مذهيهم : من التواتر شرط فيما انعم به البلوى . كما اذا احج أصها بنا 
وأصصاب الشافعى على وجوب الوضوء من مس الذكلر بحديث 'بسرة : أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال : « من مس ذكره فليتوضا » فيقول 
أصحاب أبى حنيفة : هذا خبر واحد » فيما تعم به البلوى . وما تعم الماجة 
اليه ينيغى أن يكثر ناقلوه ويتواتير ٠‏ لعموم الحاجة اليه ه غماذا لم يتواثئر 
فهو باطل ٠‏ 

وكذلك : اذا احتج أصحاب الشاقعى وابن حبيب من أصحاينا » على أن 
المتبايعين لهما الخيار فى امضاء البيع وفسخه ما داما فى المجلس + بقوله 
صلى الله عليه وسلم د المتبايعان بالخيار ما لم يرقا الا بيع الخيار (2) ٠‏ 
فيقول أصحاب ابى حنيفة : هذا خبر واحد فيا تعم ابه البلوى , فلا يقل ٠‏ 

والجواب عندنا وعند أصحاب الشاقعقى : أن خبر الواحد عددنا مقبول 
مطلقا , كما تقرر فى أصول الفقه . وانما لم نقل نحن بالخيار » لان العمل (2) 


(2) أخرجه الشيخان وأحمد بلفظ ٠‏ ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحية: 
اخهر ء» وهو عن ابن عسر . وفى رواية ه كل. بيعيل لابيع بينهما حتى يتشرقا 
الا بيعاخيار » ألمرجها الصيخان وأحمد أيضا . 

(ه) المراد : عمل أهل المديئة , وهو حجة عند مالك , مقدم على خبر الآحاد 
وسيفكر القول فيه . 


عندنا مقدم , 

ومن ذلك : أن يطعن أحد من السلف فى الخبر » بامر لايتعلق بالترواية 
وانما عو نظر عفلى قياسى . كما اذا احتج الجمهور على مشروعية غسل اليدين 
قبل إدخالهما فى الانأء , بقوله صلى الله عليه وسلم : , اذا استيقظ أحدكم 
من نومه فلا يفمس يده فى الانأء حتى يفسلها ثلائأ (8) , . فيقول المخالف : 
هذا الحديث قد أنكره ابن عباس ٠‏ ولذلك لا بلغه وسمعه قال : ارايت لو 
كان اتوضأ فى مهراس (2) , 

وكذلك احتجاج أصحابنا وأصحاب الشافعى بحديث سهل بن ( أبى 
خيئمة ) فى قصة حويصة وعحيصة . وفيه : أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال لهم حين أتكرت يهودا « تحلفون خمسين يمينا ونستحقنون دم 
صاحيكم - أو قاتلكم ه » الحديث (3) . فبدا فيه بأيمان المدعين قبل ايمان 
المدعى عليهم . 

فيقول أصحاب أبى حنيفة : هذا الحديث قد ألكره عسرو بن شعيب » 
وقال : ما هكذا السأن ٠‏ وما قال التبى صلى الله عليه وسلم : احلفوا على 
ما لاعلم لكم يه ء 


(3) دواية أبى عريرة .: عند أصحاب السئن وأحمد » وليس فيهيا 
«فىالانات وليس العدد فىرواية البخارى ٠‏ وبقيته دفانه لايدرى أينباتت يدم 
فى رواية الترمذى وابن ماجه زيادة ه من الليل » » وزيادة ه فى الاناءء 
من رواية ابن عمر عند الدارقطنى » وقال « اسناد حسن » . قال ابن الموزق 
م اتقرد به مسلم »ل 

2) المهمراس : الصخرة المنقورة ؛ يحفظ فيها الماء . 

(3) محيصة وحويصة : هما : ابنا مسعود بن كعب الحزرجى . والحديث 
ارواه أصحاب الكتب إالستة » ورواه أحمد , ولفظه ٠‏ تحلقون وتستحقون 
قاتلكم ب أو صاحبكم ل » وفى لفظ دواية الشيخين وأحمد « يقسم خمسون 
عنكم على رجل متهم ٠‏ فيدقع برمته ع 


يبن انيت 


والجواب ؛ أن الحديث لايقدح فيه مخالفته للقياس » اذا ورد على شرطه » 
فان التبى صلى الله عليه وسلم مشزع للأحكام ولعل ما اعتقده القادح 
فيه من المخالفة لا تتم » بل لذلك وجه ء فهذا ما يتعلق بالسند الآحادى » 
من حيث الاجمال ٠‏ 

القول فى الجهة التفصيلية 
:علم : أن من شرط السند : أن يكون مقبول السرؤاة : متصلا الى النيى 


صلى الله عليه وسلم ء فهذان شرطان ٠‏ 

الشرط الاول .. فى قبول الرواة ٠‏ 

أعلم : أن اللراوى لابد أن يكون عدلا : ضابطا + فلنتكلم فى العدالة 
أولا » وثانيآ : قى الضيط . 

اعلم : أن القدح فى عدالة اللراوى : اما فيما يتعلق بالحديث نفسه ٠‏ 
واما مطلقا . نأما ما يتعلق بالحديت انفسة : قمئه ما اذا الكير الاصل' رواية 
الفرعء كما اذا احتج أصحابنا على افتقار النكاح الى ولى ٠‏ بقوله صلى الله 
عليه وسلم : « ايما اسرأة إنكحت نفسها يغير إذن وليها فنكاحها باطل (5) » 
الحديث . 

فيقول اصحاب آبى حنيفة : هذا الحديث يرويه ابن جشريج عن سليمان 
ابن مومى عن ابن شهاب الزصرى . قال ابن جمريج : سالت عنه ابن شهاب 
حين لقيته » فقال لا أعرفه , واللراوى اذا انكر ما راواى لم يحتج به , 
كالشهادة . 

والجواب : عند أصحابنا : أن الاصل لم يصرح بتكذيب الشرع ٠‏ فاذا 
رتوى عنه العدل وجب العمل بما روى » ولا يضر نسيان المروى عنه + وقد 


() أخرجه أصحاب الستن واحمد , عن عائشة . وعو بعضى رواية أبى 
داود الطيالسى ؛ قال الحافظ فى التلخيص اللسير : و واعل بالارسال » 


ب 1 


جرت عادة المحدثين بأن يروى الاصل عن الفشرع , عن الاصل نفسه ٠‏ اذا 
تس الاصل . 

وقد أفعرد فى ذلك الدارقطنى جزءا . 

انعم : اذا صرح الاصل بتكذيب الفرع ٠‏ علمنا أن أحدهما كاذب . ولكن 
ذلك لايقدح فى رواية كل منهما غير هذا الحديث , لعدم تعين الكاذب ؛: على 
ما تحقق فى أصول الفقه . 

وانما كان نسيان الاصل قادحا فى شهادة الفرع + فى بأب الشهادة » 
لضيق باب الشهادة . ولذلك اعتبسر فيها العدد والحرية والذكورية , ولم 
يعتبير ثىء هن ذلك فى السرواية 

والتحقيق فيه : أن الاصول فى الشهادة استنابوا الناقلين عنهم فيما 
.يجب عليهم هن أداء الشهادة عند القافى » ومع الجهل بأصل الشهادة لايمكنيم 
أ يستتيبوا غيرهم فى الاداء » بخلاف الرواية ٠‏ قان الراوى لم يستنيه 
أشروى عته فيما رتوى ء وتثيام هذا فى الفقه . 

ومن ذلك : ما اذا انفرد العدل بالزيادة » وكان قد روى الحديث جماعة 
لم يذكروا تلك الزيادة : مثل ها يحتم أصحابنا على أن زكأة الحمرث يعتيير 
قَيها النصاب بخمسة أوسق » بما روى أن رسول الله صبى الله عليه وسلم 
قآل : ٠‏ فيما سقت السماء العشر وفيما سقى بالنضج نصف العشر اذا بل 
خهفسة أوسق (3) » ء فيقول أصحاب أبى حنيفة : هذه الزيادة لم 'لثبت فى 
الحديث »> فان الجماعة الذين رووا عذا الحديثت كلهم لم يذكروها ؛ فأوجب 


() أخرجه البخارى وأصحاب السئن . واحمد بلفظ , فيما سقت السماء 
والعيون » أو كان عشريا العشر 2 وفيما سقى بالتفسج نصف العشر » من 
رواية ابن عسر . ولفظ النسائى وأبى داود وابن ماجه دبعلاء بدل «عشرياء» 
والعشرى - بقتح أوله وثانيه : عو الذى يشرب يععروقه عن غير سقى + كما 
شكره الخطابى . وليس فى هذه السروايات « اذا بلغ خمسة أوسق » . وأشرج 
السمثة وأحمد عن أبى سعيد « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة .. » 
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ذلك ريبة فى راويها . 

والجواب عندنا : أن الزيادة ما لم تقطع الجماعة' بعدمها لم تتعارض 
روايتهم ورواية من زاد ؛ وانما يمكن القطع اذا اتحد المجلس , وكأنوا جميعا 
بحيث لابغيب عنهم شىء يمكن أن يسيعه غيرهم » وعلى هذا : لا ريبة فىالحديث 

وأما الاعتراض المطلق فى العدالة : فمن ذلك : أن بين فى البراوى أله 
كذاب » أو مشروك الحديث , كما اذ احتج أصحابنا على عدم مشروعية جلسة 
الاستراحة » با روى « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهض فى 
الصلاة على صدور قدميه (5) » . فيقول أصحاب الشافمى : هذا الحديثت 
يرويه خالد بن اليامى » باسناده عن أبى صريرة ؛ وخالد متيروك عند أهل 
الحديث , 

والجواب : أن الحديث الذى إحتججنا به لم نروه من طريق خالد عن 
أبى هرييرة ء بل من طريق آخير + فقد رواه الاعمشس بأسائيد عن : ابن 
مسعود ». وابن عمس ء وابن عباس + وغيرهم . 

فان تعين أن الحديث له ذلك الراوى وام يرو عن غيره لم يصع الاحتجاج 
به . مثل : ما اذا احتج أصحاب أبى حنيفة على وجوب المضمضة والاستشساق 
فى الفسل من الجنابة » بما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
« المضمضة والاستنشاق فريضتان فى الغسل من الحتابة ثلاثا (2) فيقول 


(5) نهوضه عليه السلام على ركبتيه معتمدا على فخذيه ؛ فى سمئن أبى داود 
عن وائل بن حجر + من طريقين : احداهما متقطة والاخرى مرسلة ٠‏ كما 
ذكره الحافظ المتذرى . وأخترج الطبرائى فى الكبير وصححه عن ابن مسعود : 
أنه كأن ينهض على صدور قدميه » كما ذكيرء النيموى فى آثار السئن . 

(2) ووى أحيد عن جبير بن مطعم مرقوعا «١‏ أما آنا فا“خذ مله كقى قأصب 
على رأسى + ثم أفيضى بعضة على سبائر جسدى » ورجال أحمد رجال الصحيح 
وله شوامد فى الصحيحين . 


ين 


أصحابنا هذا الحديث ام 'ييرو الا من طريق سركة بن محمد . كذلك قال 
الدارقطنى ٠‏ قال : وكأن يضع الحديث . 

ومن ذلك : أن يقدح فى دينه مطلقا , مثل : ما يحتج أصحابنا على 
سمقوط قراءة الفائسة وغررها عن : الأمم. يما روى : أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال ٠‏ من كان خلف الامام فقراءة الامام له قمراءة (8) » فيقول 
أصحاب الشافعى : عمذا الحديث يرويه جابر الجعفى » وكان يقول . باللرجعة , 
فلا يحتج بحديثه . والجواب عند أصحابنا : أنا نروى هذا الحديث من غير 
طريق جابر الجعفى » وهو طريق أبى حنيفة عن هومى بن أبى عائسة » عن 
عبد الله بن شداد عن جاب بن عبد الله . 

ومن ذلك : الجهل بعدالة األراوى + وعو المجهول الخال , هثل : ما اذا 
آ[خشج أصحابنا فى أحد قولى المدونة » على جواز استقبال القبلة » لساتير من 
تر شرورة ؛ بما روى خالد بن أبى الصلت باسناده من عائشة أنها قالت 
(قكتر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوما يكرمون استقبال القبلة 
بفبروجهم ٠»‏ فقال ٠‏ استقبل بمقعدى القبلة (2) » وهو خاص بالينيان . 

فيقول من خالف من أصحابنا وغيرعم : خالد بن ابى الصلت قال فيه 
أبق ثور : انه مجهول , والمجهول عندنا لايحتج به . 
والجواب عند أصحابنا : أن نبين أنه معروف الحال + فان الثقات الذين 
لات#روون الا عن عدل قد رووا عنه . كميارك بن فضالة ؛ وواصل مولى أبى 
'عبينة وغيرهما . نان أمكن رواية الخبر عن رجل آخر مروف فلأصحاينا : 
أذ يجبيوا بذلك . 
بي تك 

(3) المرواية عند الدرقطنى « من كان له امام فقعراءة الامام له قراءة » وعمى 
عن عبد الله بن شداد صرفوعا . قال البخارى فى جزء القراءة ء هذا خيير لم 
يثبت عند أعل العلم » 7 


(2) رواية عائشة عند أحمد وابن ماجه ؛ وفيها , فقال : أرقد فعلرها + 
حرلوا مقعدى قبل القبلة » 


50 00 


واعلم أن المجهول الحال قد اختلف أصل الاصول فى قبول روايتة, 


والمسالة مشروحة فى علم الاصضول 
الكلام فى الضبسط 


والاعشراض عليه بأسرين : الاول : أن يتذكس المعتترضى أن اللراوى 
كثير السهو والغفلة : اما اذا احتج أصحاينا امغر بيون على ما رواه ابن القاسم 
هن أن رفع اليدين فى الصلاة ليس الا عند افتتاحها فقط , بما روى : أن 
رسول الله صئىالله عليه وسلم: كان يرفع يديه اذا افتتح الصلاة تملايعود (5) 

فيقول المخالف من الشافسية ومن ؟صحابنا المسارقة : هذا يرويه يزيد 
!بن زياد » وقال فيه أئمة الحديث : انه قد ساء حفظه » واإختلط ذعنه فى 
آخر عسيره . وقد روى عنه سفيان بن عيينة بمكة : أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يرفع عند الركوع : قال سقيان : فلما قدمت الكرفة سمعته 
يقول : كان النبى صلى اللة عليه وسلم يرقح يديه عند إفتتام الصلاة ثم 
لا يعرد , فظدنت أئهم لقنوه . 

والجواب عند أصسابنا : آنا لم نرو هذا الحديث من طريق يزيد ام بل 
من طريق عاصم بن كثليب عن أبيه عن على بن أبى طالب . 

الثانى : أن يكون الراوى ممن يزيد بسرأيه فى الحديث » حتى لا يعلم 
ها فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . وما فيه من زيادته . 

ومثاله : ما احتج به أصحاب أبى حنيفة : على أن راتبة الغلهر قبلها 
أريم راكعات لايفصل بينها بسلام , بما روى أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : كان يصلى أربعا قبل الظهير ٠‏ ويقول : أربع ركعات قبل الظهى 


(2) اخرجة أبو داود وأحمد عن ابن مسعود , وحسئه البخارى فى جَزرْء 


رفم اليدين . 


4 


لا يلفصل بيتها بسلام » تفتح لهن أبواب السماء (2) . 

فيقول أصحابدا وأصحاب الشافعى : هذا يرويه عبيدة بن الممتب 
الضيى » وقد قال له إيوسقب بن خاله السسمتى ٠‏ هذا الذى تبرويه ! أكله 
اسمعته أو بعضه ؟ فقال : بل بعضه سمعته وبعضه أقيس عليه , فقال : اراو 
كنا ها سمعت” ودع ها قرست » فانثا أعلم بالقياس ٠‏ ومن كان هذا شأله , 
فلا يستدل بمروايته ؛ لاحتمال أن يكون من رأيه , 

والجواب عند الحنفية : أن الحديث فيه اتصريح بأنه من قول النبى صبل 
الله عليه وسلم 2 ففى حديث أبى أيوب قال : قلت يا رسول الله : أيسلم 
فيهن ؟ قال لا. ومع هذا التصريح لايحتمل أن يكون ريا . 

الشرط الثانى : فى اتصال الرواية بالنيى صلى اللة علية وسلم 

أعلم : أن القادح فى ١تصال‏ الرواية بالنبى صبى الله علية وسلم اما 
القطاع السند . وهر أن يكون دين العراويين واسطة محذوفة ء واما الارسال, 
وعو أن يعروى غير الصحابى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , 
قلا يعين الصحابى الذى تلقاه منه على الله عليه وسلم » فهذه انلائة قوادج : 
0 القادج الاول : الانقطاع : ومثالة : احتجاج أصحابنا على أن الخائف من 
ب أو حدوت مرض يتيمم ٠‏ بحديث عسرو بن العاص ٠»‏ قال : احتلمت فى 
اليّئة_باردة فى غزوة ذات السلاسل ء فأشفقت ان اغتسلت أن أعلك 2 
ليست ثم صليت بأصحابى الصبح , فذكروا ذلك للنبى صل الله علية 
سبلم » فقال : يا عممرو صليت باصحابك وأنت جنب ؟ فأخبرته بالذى متعنى 
عن الاغتسال , وقلت : الى معت الله جل ثناؤه يقول ٠‏ ولا تقدلوا انفسكم 
أذ الله كان بكم رحيما » قضحك النبى صل الله عليه وسلم ولم يقل شيئا (2) 


39) أخرجه أصحاب السنن , وأحمد عن أم حبيبة » ولفظه ه من صلى 
أدبج كعات قبل الظهى وأربعا تعدما جرمة اللة على الثأر» وصححه الشرمدى 

[5) رواه آبو داود دابن حبان والحاكم موصولا .» والبخارى تعليقا . كما 
لق التلخيص الحبير . 


كد 1 


فيقول أصحاب الشافعى : هذا منقطم » فان راويه عبد الرحمن بن 
جبير + وعو لم يسمع من عسرو بن العاص + واذا كان متقطعا قلا يحتج به ٠‏ 


والجواب عند أصحابئا : أنه متصل بواسطة أبى قبيس مولى عميرو بن 
العاص - 


وقد 'نتملق هذه المسألة » بمسألة روايه المجهول المدالة , فانها لاتقبل 
عند صحابنا » وتقبل عند أصحاب أبى حتيقة » فان غاية أمر العراو 


المحذوف أن يكون مجهول العدالة . 


القادج الثانى : الإرسال : ومثأله احتجاج أصحابنا على اقفتقار النكاح 
الى الولى » بقوله صلى الله عليه وسلم ه لانلكاح الا بولى (13) » فيقول أصحاب 
أبى حنيفة : هذا يرويه أبو اسحاق عن أبى بنردة عن النبى صبى الله عليه 
وسلم » وأبو سردة لم يسيع من رسول الله صلى الله علية وسلم . 


والجواب عند أصحابنا : أن المراسيل مقبولة عندنا ؛ فانه لم يزل 
التابعون رضوان الله عليهم يرسلون الاحاديث ويحتجون بها ٠‏ للعلم بأنهم 
لاإيرسلون الا عن عدل : وقد قال محمد بن اسحق الامام : سألت محمد بن 
ببحيى » عن هذا الباب فقال : حديث اسرائيل عن أبى اسسق عن أبى عردة 
صحيعح عندى ؛ فقلت رواه شعية والثورى عن أبى اسحق عن ابى بردة عن 
النبى صلق الله عليه وسلم ٠‏ قال تعم . هكذا رويئاه ٠‏ ولكن رواه اسرائيل 
من أبى سردة عن أبيه عن النبى صف الله عليه وسلم فأسنده » وقد كانوا 
يحدثون الحديث فيرسلونه ؛ فاذا قيل لهم عبن 5 أستدوه . وقد رواه أيضيا 


جماعة عن أبى بردة عن أبى موسى عن التبى صلى الله عليه وسلم . 


(2) أخرجه أصحاب السين الا النسسائى , وأحمد عن ابي موسى ٠‏ وقأل 
الشرمذى : حديث ابى هموسى فيه اختلاف . وتقدم القول فيه 
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القادح الثالث : الوقف : ومثاله استجاج أصحابنا على أن الاعتكاف 
لايصع الا بصوم , بما روت عائشة عن التبى صل الله عليه وسلم أنه قال : 
لا اعتكاف : الا بصدوم (5) فيقول أصحاب الشساقعى : هذا موقوف على عالشة» 
وقد قال البيهقى : لايصح رقعة الى التبى صلى الله علية وسلم . 

والجواب عند أصحابنا : أن الحديث رواه عطاء عن عائتة موقوفا , 
ودواه الزصرى عن عروة عن عائشة مرفوعا , واذا ثبت رفعه الى التبى صيلق 
الله عليه وسلم من طريق فلا يضر وقفه عن طريق آخسراء ويحتمل أن يكون 
فى طريق الوقف فتيا . 


ومما يختلف فى كونه مسندا الى النبى صلى إلله عليه وسلم أن يقول 
النراوى : عغضمت السمنة بكذا ؛ أو من السمنة كذا . 


ومثاله : احتجاج أصحابنا على وجوب القرقة بين المتلاعنين » بما روى 
عن سهل بن سسعد الساعدى أنه قال : مضت السنة أن يفرق بي زالمتلاعنيل (2) 
يشل : احتجاج أصحابنا على مشروعية القنوت فى صلاة الصبع , بقول ابن 
شبتعود : القئنوت فى الصبح سنة ماضية (3) 


فيقول المخالف : يحتمل أن يكون هذا من سسسة النبى صلى الله عليه 
سمالي + وب يحتمل أن يكون هن سسنة من بعده 
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والجواب عند أصحابنا : أن ستة التبى صلى الله عليه وسلم أصل 


إلسيئن ٠‏ فكانت اولى عند الاطلاق أن يحمل كلام العراوى عليها . 


5 33 أخرجة الدارقطنى ورجح وقفه + كما ذكره الحافظ فى الدراية , 
(2) أخسرجه أبو داود فبى قصة + وفيها ه فمضت السنة بعد فى المتلاعنين 
أ يفرق بينهما » ثم لايجتمعان أبدا » 

1 (3) أخرج البزار والطبر!نى من حديث ابن مسعود ه لم إبقنت رسول الله 
تمق الله عليه وسلم فىالصبح الا شهرا » ثم تمرك » لم يقتت قبله ولا بعده » 
قال الحافظ فى الدراية ,م واسناده ضعيف » 


قات 


وأدخل من ذلك فى باب الاسناد » أن يقول العراوق : أمر التبى صل 
الله علية وسلم بكذا » أو نهى عن كذ! ء أو قشى بكذا . كما روى أن النبى 
صلى الله عليه وسلم ء أمر بتشسفيع الأذان . ولهى عن بيع الغرر . وقضىي 
بالشفعة للجار (3) 

فيقول المخالف : لم ينقل اللراوى لفظ النبى على الله عليه وسلم » 
فيحتمل أن لايكون فيه دليل لو تقله 

والجواب : أن ظاهر عدالة اللراوى ودينه يمتع من ذلك . والتقديرات 
المنوعمة لاتقدح فى ظهور الدلالة 

ومن_ذلك : ما يتضين الاسناد بالنزوم » كما روى عن عمار ين ياسر 
أله قال : من صام يوم السك فقد عصى أبا القاسم (2) . ففى ضمن ذلك أن 
النبى صى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشنك ؛ لان العصيان لايكون 
إلا بقعل ها تهى التيى صفى الله عليه وسلم عنه + أو يتيرك مأ أمير ابه . 


خانمة : قد يعتترض على السدد بآن اللراوى خااف ما روى ٠»‏ كما يحتج 
أصحابنا على أن غتسل الاناء من ولوغ الكلب سيع ٠‏ بقوله صلى الله عليه 
وسلم : اذا ولغ الكلب فى اناء أحدكم فليفسلهة سيما . 


فيقول أصحاب أبى حنيفة : هذا يسرويه أبو صربسرة , وقد صم عنه 


() أخرج الضيخان وأصحاب السنن وأسميد عن ألسن ١‏ امير يلال ان يضفع 
الأذان وبوتس ١‏ الاقامة » » قال المنذرى ه حديث أنس حسن صحيح > ؛ وأخمرج 
الستة الا البخارى , عن أبى هريرة ٠‏ نهى رسول الله صلى الله علية وسلم 
ن بيع الحصماة ومن بيع الغرر » ٠‏ وأخترج الاربعة عن جاس مسرفوعا « الجأر 
أحق بشسفعة جاره ينتظر بها وان كان غاثيا اذا كان طريقهما واحدا » , قال 
الترمذى ٠‏ لانعلم عن رواه ه الا عيد الماك , وقد تكلم شعبة فية لاجل هذا 
الحديث » + كما فى الدراية . 

(2) قال الحاقظ كسى الدراية ٠‏ لم أجده مصرحا برقمه » وانما أخرجه 
الاربعة وابن عبان والحاكم والدارقطنى من طريق صلة بن زفس » 


ا 


أنه كان يفتى بغسل الاناء ثلاثنا » واذا خالف الراوى روايته كان ذلك قدحا 
قى الحديث عندهوء إذ لو كان معمولا به لما خالفة . 

والجواب عند أصحابئا : أن الحجة فى الخبير »: لا فى مذهب البراوى , 
فئسله خالفه باجتهاد منه : وذلك لايوجب عليئا اتباعه . 


فهذا تمام الكلام فى السند 


الباب الشاني 


في كون الأصل النقلى متضح الدلالة 

اعلم : آن اتضاح الدكلالة يختلف باختلاف المتن , فان المتن : اما قول 
واما فعل : واما تقرير > فهذه ثلاثة أقسام . 
بإ > القسع الاول القولى : 
37 أعلم أن القول يدل على الحكم من جهتيل » من جهة منطوقه ٠‏ ومن جهة 
تهؤسة . 
5 الجهة الأولى جهة المنطوق 
ل 
53 اعلم أن النظر فى دلالة المنطوق » قد يكون فى دلالتة على الحكم نقسه , 
'وقدبيكون فى دلالته على متعلق الحكم 
والحكم يتعلق بالمحكوم عليه ؛ وهو المكلف , وبالمحكوم فيه . وممو 
الفخل + ثم الفعل قد يتعلق بما يتأدى به , كالماء والصعيد فى الطهارة . 
والتزقبة والطعام فى الكفارة . وقد يتعلق بما يتادى به زمانا » كاوقات 
الصلوات والصيام , ومكاثا كالحرم وعرفة والمساجد , وبالجملة فهى متعلقات 
للجكم بعيدة ء فلذلك انحصر الكلام فى هذه الجية : فى الدلالة على الحكم » 
وقى الدلالة على متملق الحكم 


لايد 


0 3 
في الدلالة على الحم 
اعلم : أن اللفظ الدال على الحكم بمنطوقه , قد يكون أمرا » وقد يككون 
نهيا » وقد يكون تخييرا : 
القول فى الأ 
لقول في الآمر 
والكلام فيه ينحصر فى مقدمة : وعشير مسائل : 
أما المقدمة : فهى فى حد الامى وفى صيكته الدالة عليه بالوضم . 
آما حده : فهو : القول الدال على طلب الفعل ء على جهة الاستعلاء . 
وآما صيغته : فهى :صيغة أفعل . وهى مستعملة فى اللغة فى خمسة 
عضر موضعا : أحدها الامر كقوله تعالى « أقيموا الصلاة » الثانى : الاذث . 
كقوله تعالى « واذا حطلتم فاصطادو( » الثالث : الارشاد : كقوله تعالى 
« وأشهدوا اذا تبايعتم » فان ذأك ارشاد اللصالح الدنيا . الرابع : التاأديب : 
كقوله عليه السلام : كل مما يليك . ويفارق الارشاد بأته لحق الغير . 
الخامس : التهديد : كقوله تعالى «اعملو! مأ ششتم » . السادس : التسوية ؛ 
كقوله تعالى ٠‏ اصبيروا أو لاتصبيروا » . السايع : الامانة : كقوله تعال 
» ذق انك أنت العزيز الكريم » . الثامن : الاحتقار : كقوله تعالى « فاقض 
ما أنت قاض »ء التاسع : الامندان : كقوله تعالى « كلوا من طيبات ما رزقناكم » 
العاشر : الأكرام : كقوله تعالى « ادخلوها بسلام آمنين » . الحادى عشر ١‏ 
التعجيز : كقوله تعالى « فأتوا سسورة من مثله » . الثاني عشر : الدعاء : 
كقواه تمالى « اقفر لنا » الثالث عشير : التكوين : كقوله تعالى « كونوا قردة 
خاسثين » . الرابع عشر : التمنى : كقول اصرىء القيس ؛ 
ألا أيها الليل الطويل ألا انجلى (4) 


(2) والمصراع الثائى للبييت « يصبح وما الاصباج مك بأمثل » 


كوا جم 


الخامس عشر : زاد بعضهم : الالذار . كقوله تعالى « فاذنوا بحرب من 
الله ورسوله » ورده بعضهم إلى التهديد , وهو مجاز ؛ فى هله المعالى » 
وحقيقة فى الامر بالاتفاق , 

وقد اختلفوا فى تقديم التحريم على ااصيغة ؛ هل عو قرينة 'تصرف 
الصيغة عن معنى الاسر الى معنى الاذن فى الفعل ٠‏ من دون أمر به » أو ليس 
بقريئة . 

وذلك : أنه وردت كثيرا هذه الصيفة بعد التحريم لمجرد الاذن » 
كقوله تعالى ‏ واذا حللتم قاصطادو! » . بعد قوله ٠‏ غير محلى الصيد وأنتم 
حرم » . وكقوله تعالى : « فا 
قوله م فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع » . وكقوله تعالى و ناذا تطهرن 
فأتوعن من حيث أمركم الله » 


قضيت الصلاة فانتشروا فى الارض » بعد 


5 بعد قوله « ولا تقربوهن حتى يطهرن » وكقوله صلى 2 
كانت لهيتكم عن ادغار لوم الأضاحى فادخروا » وكنت تهيتكم عن الالتباذ 


خانتبذوا . وكدت لهيتكم عن زيارة القبود فزوروها (5) » فهذه الصيغ ليس 
المراه بهأ ألا الاذن فىالفعل , وقد ترد أيضا مده الصيم بعد التجريمء والمراد 
جا “حقيقتها , وهر الامر , كقوله تعالى « فاذا انسلخ الأشهير الحرم فاقتلوا 
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كبن حيث وجدتموهم » بعد قوله : ١‏ الا الذين عاهدتهم » . وكقوله تعالى 


5 با أيها النبى جاععد الكفار والمنافقين » بعد نزول قوله « ودع أذاهم وتوكل 
ْو الله » وفى معناء قوله تعالى ٠‏ ولا تحلقوا رعرسكرحتى يبلم الهدى محله » 


٠‏ :59 قال الحافظ « حديث : كنت الهيتكم عن لحوم الأضاحى فكلوا منهآ 
وإدخضروا» مسلم من حديث بريدة . ذكره فى الدراية , وأخرجه الترمذى , 
اإجا.فى تخريج أحاديث أصول البزدوى ٠‏ لابن قطلوبغا , وقال السيوطى فى 
أظجاهم الصغير « كنت نهيتكم عن الأوعية ف و! وإجثنيوا كل مسكر » أخشرجة 
أبن ماجه عن بريدة » وأخري ابن ماجه عن بريدة ,م كنت تهيتكم عن زيارة 
القبور فزوروها فانها تزهد فى الدئيا وتذكر الآخرة » 


1 د 


والحلاق بعد بلوغ الهدى محله مأمور به ٠‏ فهذا جروج من تجريم الى أمر 

وقد الختلف فى ذلك كما قدمنا » فمنهم من قال بأن تقديم التحريم 
قرينة تصرف العميغة عن معنى الاسر الى معنى الاذن فى الفعل , رهمالاكثرون 
ومتهم من قال بأن الصيغة تبقى على حقيقتها فى الدلالة » على معنى الامر , 
وهم الأقلون . 

ومذعب الاكثرين أرجح , لانها غالبة فى الاذن فى الفعل ٠‏ ونادرة 
فى غيره » وحمل اللفظ على الغالب أرجع . فهذا نمام القدمة فلنتكلم علىالمسائل 

السائة الألى 

أختلفوا فى الاسر المطلق » مل يقتضى الوجوب ء أو الندب , أو غير ذلك , 
اختلافا كثيرا . وعلى ذلك اختلائهم فى مسائل كثيرة من الففه 2 

فمن كلك : اختلافهم فى الاشهاد على المراجعة » هل هو واجب أو لا ؟ 

قالقائلون بالوجوب : وعم الشافعية : يحتجون بقوله تعالى « فاذا بلشن 
أحلهن قأمسكوهن بعروف ؛ أو فأرقوعن بمعروف ء وأشهدوا ذوى عدل منكم» 

والمراد بالامساك المراجعة , فالاشهاد على المراجعة مأمور به : والامر 
يقتضى الوجوب . 

فيمنع المخالف كون الامر مقتضيا للوجوب . 

وكذلك : احتجوا على وجوب التكبير عند الاحمرام » بقوله صلى الله عليه 
وسلم للأعرابى : اذا قمت إلى الصلاة فكبير . فهذا أمر , والامر للوجوب 
فيمنم المخالف ذلك . 

وبسبب الخلاف فى كون الامر للوجوب أو الندب » الختلف أصحابنا 
فى غسل الاناء من ولوغ الكلب سبعاء حل هو واجب أو هندوب اليه ؛ من 
قوله ص الله عليه وسلم « اذا ولغ الكلب فى انأء أحدكم فليفسله سبعازج) » 


(5) لغظ مسلم والنسائى ٠‏ فليرقه وليغسله سبع مرات » كما قى المنتقى 
اللمجد بن 'نبمية ٠‏ وقال الحافظ فى الدراية : «٠‏ الاصر الوارد بالسبع عتفق عليه 
من حديث أبى هريرة بلفظ ؛ ٠‏ يفسل الاناء اذا ولغ فيه الكلب سبع عرات ,2 
أولاعن ‏ أو اراهن ب بالتعراب » 


ب نه 


وقد ذهب أبو بكر الأبهرى من أصحابنا الى أن أوامسز الله تعالى تقتضى 
الوجوب ؛ واوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضى الندب ١‏ 
والمحققون يرون جميعها للوجوب , ويحتجون على ذلك : بأن تارك المأمور 
به عاص ء كما أن فاعله مطيع . وقد قال تعالى : أفعصيت أمرى » . وقال 
دلا أعصى لك أصراء وقال «لابعصون الله ما أهمر هم . واذا كان تارك المأمور 
به عاصيا » كان مستحقا للعقاب , سواء كان ذلك فى أوامر الله تعالى أو أوامر 
وسؤاله صل الله عليه وسلم . لقوله تعالى ٠‏ ومن بعص الل ورسوله فان له انار 
جهئم ٠»‏ وقد قال تعالى فى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم « فليحذر الذين 
يخالفرن عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم » . وقد امنئع صلى 
الله عليه وسلم عن الاممر بالسواك لاجل المشقة » فقال م لولا أن أشق على أعتتى 
لاسر تيم بالسواك (2)  »‏ مع أن السواإك مندوب اليه , فلو كان أمره للندب 


1 السالة الثالية : 
في كون الامر بالشىء يقنضى المبادرة اليه أو لايفتضيها ؟ 


دبي وقد اختلف فىذلك الاصوليون: واخدلف الفقهاء فى بعض القبروع ؛ بناء 
على هذا الاصل: كاختلاف الشافعى وأبى حنيفة فىكون فريضة الحج على الفور . 


رعندنا فى المذحب فى ذلك قولان » بناء على عذه القاعدة , فأن الله تعالى 
#قول ٠‏ هلله على الئاس حج البيت من استطاع اليه سبيلا » فاقتضث الآبة 
سي 0 


: ) أخخرجه السئة وأحمد عن أبى صريرة » وفيه ٠‏ عند كل صلاة » , وهو 
للنعازى تمليقا كا ذكرة الكافيل .. 
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أن الحج مامور له . 

وكذلك اختلفوا فى وجوب الكفارة » هل هى على القور أو على التراخى. 

وكدذلك اختلفوا اذا هلك النصاب بعد الحول والتيكن من الاداء » هل 
يضمن الركاة أو تسقط عنه ؟ فالشافعى يرى أنه يضمن , لان الاهر بألزكاة 
عنده على الفور , فهو عاص بالتاخير 

والحتقى يرى أنه لابشسمن : لان الامر بالزكاة عنده ليس على الفور ٠‏ 
نهو غير عاص بالتاخير . 

واعلم ان كل واحد مهيا , قد لخااف أصله . لنظر محل سطه 
كتب الفقه . 

والمحققرن من الاصوليين يرون أن الاسر المطلق لايقتفى فورا ولا تتراخياء 
لانه نارة يتقيد بالفور » كما اذا قآال السيد لعبده : سائر الآن ٠‏ فأنه يقتضى 
الفور , وثارة بتقيد بالتراخى ٠,‏ كما اذا قال له : سافر راس الشبهس ء فانه 
يقتضى التراخى ء فاذا أمره بأمر مطلق من غير تقييد بفور ولا براخ » فانه 
يكون محتملا لهما » وماكان محتملا لشيئين فلا يكون مقتضميا أواحد منهما بعينه 


إلسالة اثالئنة : 


فى كون الامسر يقتشى التكرار أو لايقنضيه . 

اعلم أن الشارع إذا أسر بفعمل ٠‏ فهل يحصل بالمرة الواحدة امتثال 
المأمور أو لايحصل الا بتكرير الفمل والدوام عليه . 

قد اختلف فى ذلك الاصوليون وبنى ابن خلوايئزا مائداد من أصحابنا 
على هذا الاصل مساأاة التيمم » عل يجب لكل صلاة » أو يجزىء التيمم الواحمد 
ما لم يحدث . 


اهلاي 


فمن قال يجب لكل صلاة : يرى أن قوله تعالى م فتيمموا صعيدا طيبا 
اقأمسحوا بوجوهكم وأيديكم منه » أمر يدل على التكرار ,» ويقول : انما اجزآ! 
الؤضوء للصلوات الكثيرة بدليل منفصل ».وهو حديث يعلى بن أمية : أن النبى 
ضصلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح الصلوات الخمس بوضوء وإحد . والمحققون 
يرون أن الاسر لايقتضى التشرار : ولا المرة : بل مهو صالح لكل واحد منهما * 
لانه يصلح تقييده بكل واحد منهما ؛ ألا ترى أن الشرع أصرنا بالايمان دائما : 
وآسرنا بالحج سرة واحدة » ولصلاحية الامر المطلق لكل واحد من القيدين 
تسن من السامع الاستفهام » لا فيه من الابهام 


ففى الحديث : أن الأقترع بن حابس أو سراقة بن مالك لا ادرى أى 
البرجلين ب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فقال : 
بها رسول الله أحجنا لعامنا هذا أم للأبد  )3(‏ يعنى هل يجزئنا حجنا عن 
عانيا عد اف » فنحتاج الى تكرير حج فى كل سمنة + أو يجزئنا للأبد ؟ فقال 
3 إل الله صبلى الله عليه وسام : للأبد . فلولا أن الامسر المطلق يحتمل التكترار 


إذاشرة الواحدة » للا حسن من السائل هذا السؤال . 
المسألة الرابعة : 
فى الاسر الموقت بوقث موسع . هل يتعلق بأول الوقت خاصة + أو 
لشمرم خاصة » أو لايختص تعلقه بجزء معين من الوقت - 


الختلف فى ذلك الاصوليون : فبعضى الشسافعية يرون أن الامر متعلق 
جاول الوقته » فان تاخر الفعل عن أول الوقت ووقع فى آخمره فهو قضاء 


فيك مسد الآداء . 


وبعض الحنفية : سرون أن الامر متعلق باآخر الوقت ء فان قدم فى أوله 
م ان 
39) رجه آبو داود وابن ماجه والحاكم , كما فى رواية الحافظ 


نات 


والمحققون من الاصولييل : يرون أن الاسر لايختص تعلقه ببعض معين 
من الوقت + أنه لو تمق بأوله لكان المؤخشر عاصيا بالتأخير » ولكان قاضميا 
لا مؤديا » وحينئك يجب عليه أن ينوى القضاء , وهو خلاف الاجماع . ولو 
تعلق باآخر الوقت ٠‏ لكان المقدم متطوعا لاممتثلا للأعر , ولوجب عليه نية 
التطوع ,2 ولا أجزات عن الواجب , كما لو فعلها قبل الوقت . وهذا خلا 
الاجماع : فثبث أن الاسر لايتعلق ببعض معيل ٠‏ 

وما ينبنى على هذا الاصل : اختلاقهم فى الصبى . اذا صلى فى أول 
الوقت ثم بلغ قبل انقضاء الوقت ٠‏ 

فالشافعية : يرون أن الصلاة تجزئه » لان الوجوب عندهم متعلق بأول 
الوقت ٠‏ فهذا الصبى قد بلغ بعد اتقضاء زمن الوجوب فلا اعادة عليه » كنا 
لو بلغ بعد ائقضاء الوقت ٠‏ 

والحنفية : يرون أن الصلاة لاتجزثه ؛ لان الوجوب عندهم يتعلق بأآخر 
الوقت. . فقد أدركه زمن الوجوب وهو بالغ » فوجب عليه أن يصنى , كمسا 
لى بلغ قبل الوقت ٠‏ 

وعندنا فى المذهب فى ذلك قولان : ونتظتر'نا فيه فقهى , ومحله كتب 
الفقمه. 

ومن ذلك : اختلافهم : هل التغليس أفضل بصلاة الصبح أم الاسفار . 

فالشافعية : قرى أن التغليس أفضل » لانه زهن الوجوب ؛ والحنفيسة 
ترى أن الاسفار أفضل لاله زمن الوجوب ٠‏ 

اللسالة الخامسة : 


فى أن الامر اذا كان يتسقط بفعل بعض المكلفين » هل يتعلق ابتداء 
بجميم المكلفين , ثم يسقط بفعل من فتمّل عمن لم يتفلمل » أو انما يتعلق 


عب #ا] نت 
إبنتداه ببعض المكلفين , 
فجمهور العلماء يرون : أنه يتعلق ابتداء بالجميع » ومنهم من يرى أنه 
وحجة الجمهور : أن العقاب إبعم جسيفهم اذا تبر كوه اجماعا ,» وانما يعم 
العقاب لعموم الوجوب . 
ومما ينبئى على ممذه المسألة : أن الحاضر الصحيم ٠‏ إذا عتدام الماء فاله 
إنتيمم للفرائض المتعيئة , كالصلوات الخمس ؛ ولا يتيدم للنوافل » وقسى 
تيممه للجنازة خلاف , بناه على هذا الاصل 
فمن يرى أنه يتيمم : يعرى ان الوجوب يتعلق بجميع المكلفين ابتداء : 
ولا فرق على هذا فى الابتداء بين : فرض العين وفرض الكفاية , 
ومن برى أنه لا يتيمم : يرى أن الوجوب لايتعلق بجميع المكلفين , 
ا ت الجنازة قى حقه كالنواقل . 


السالة السادسة : 


قد إختلف فى ذلك الاصوليون على أقوال : أشهرها : هذان القولان . 


» الي ومثاله : خصال الكفارة : الاطعام' والكسسوة” والعتق* . 


وتظهر فائدة الخلاف فئ : (أعبد والمسافر ء اذا كانا امامين فى الجمعة , 
عل تصع صلاة المؤتمين بهما ؛ اولا , فاين القاسم ييرى : الها لاتصم , 


يأشهب يرى : أنها تصع . 


ووجه قول ابن القاسم : أن الواجب فى حق العبد غير معين , لاله مخير 
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بين الجمعة والظهر ٠‏ فالواجب عليه إحدامما لابعيئها : فالعيد مقتر رض فى 
مطلق الصلاة التى ى احداهيا » ومتئفل فى خصوصية الجمعة ؛ فأذا اقتدى 
به المأموم فى خصوصية الجمعة التى عى رض عليه , كان اقتسداؤه اقتدام 


مفترض بمتنفل وذلك لايصع , 
ووجه قول أشهب : أن خصوصية الجبعة العبد م بثاء على أن الامى 
قو خصو على العبد ء إيناء على 


بواحد من أشياء يقتضى وجوب الجميح . 
واأذى ذهب آليه الجمهور : هو أن الامر يتعلق بواحد لابعينة » وحجتهم 
فى ذلك : أن عن شرك الجميع الما يعاقب عقربة مسن تيرك واجبا واحدا ٠‏ 
لاعقوبة من تمرك واحبات كثيرة اجماعا . فدل على آنه لايجب عليه جميعها . 
الساآلة السابعة: 
فى الامر بالشىء : هل يقتشى قعله الاجزاء أم لا ؟ 
اعلم : ١‏ الاصوليين اختلفوا فى : أن المكلف اذا فعل ها أمر به , هل 
يلزم انقطاع التكليف عنه أو لايلزم » بل يجوز دوام التكليف ؟ فى ذلك قولان 
وهذه المسألة إن أذت على ظاهرها بنى الفقهاء عليها فروعا كثيرة : 
منها : أن من لم يجد ماء ولا ترابا » ودخل عليه وقت الصلاة » فانا تأمرم 
بالصلاة على قول ابن القاسم وأشهب ء ثم اذا صلى هل يقضى اتلك الصلاة اذا 
وجد ماء أو صعيدا أو لايقضيها , 
فابن القاسم : يأمره بقضائها » وأشهب لايأمره بذلك , لانه يرى أن 
المكلف لما أمر بأداء الصلاة على تلك الحالة , فاذ؟ فعل ما أمر به انقطع عنه 
التكليف ٠‏ لان الامر يقتضى الاجزاء ٠‏ ويلزم من الاجزاء سقوط القضاء . 
وكذلك : من لم بجد ثوبا فصئى عريانا » ثم وجد ثوبا , فيه قولان 


عمل يعيد أو لايعيد , بناء على هذا الاصل . 


كتلاه 


وكذلك من التبست عليه القبلة » فصلى الى جهة غلب على ظنه أنها القبلة 
ثم ثبين أن القبلة غيرعا . وأمثال ذلك 

والمحققون من الاصوليين : يرون أن الاسر بقتضى الاجزاء ٠»‏ وانقطاع 
التكليف عند فعل المأمور به ؛ لان الامر اما أن يكون متداولا لزيادة على ما أنى 
ينه المكلف أو لايكون متناولا المزيادة » فأن كان متناولا للزيادة : لم يكن 
المكلف حينثذ آتيا بكل ما أممر به . والغرض أنه آت بكل ما أمر به ء وان كان 
الامير غير متتاول للزيادة على ما أتى به المكلف , انقطم الاسر والتكليف حينئذ 
قصبج أن. الاممر بالشىء يقتضى الاجزاء 
وب السالة الثامنة : 
قى أن الامر الموقت بوقت ٠‏ هل يقتضى قضاء الفعل المأمور به بعد فواته 
عن ذلك الوقت أو لايقتضيه ؟ 
4 اعلم : أن العبادة المؤقتة بوقت ء اذا لم يفعلها المكالف حتى خرج وقتها , 
#مل يجب عليه قضاؤها بالامر الاول ٠‏ أو لايجب عليه قضاؤها بذلك الامر 
الأول ». بل أن ورد أمسر نان بالقضاء وجب القضاء . والا لم يجب . فى ذلك 
ولاق الأصوليين 


و الجههور منهم: يرون إد لكا الس بالامر الاول : بل ائما يجب بأمر 


*. ويحتجون على ذلك : بأن الامر لايتئاول غير الوقت المقدر ء ألا تمرى 
ع كر يوم الخميس , فان قوله ذلك لايتناول يوم 
٠‏ 7 الجمغة » ولذلك يصح أن يقول : اجلس يوم الخميس ولا تجلس يو 0 
كل كان الامر الاول متناولا ليوم الجمعة لكان هذا الكلام متناقضا . 

فعلى عذا الاصل اختلف الفقهاء عندئا فى المذهب فيمن وجب عليه صوم 
م بعيئه ٠‏ لاجل أله الذرء » فلم يصمه ء أو أفسده , خل يجب عليه قضاوه 
أق.لايجب عليه قضازه 


بعال ني 

فمن يرى : أن القضاه باير جديد ؛ يرى أنه لايجب عليه قضاؤه » اذ 
ليس عندنا آمسر جديد فى هذه المسألة يوجب القضاء ٠‏ وائما وجب القضاء فى 
رمضان » لوجود أمر جديد ؛ وهو قوله تعالى ه قمن كان منكم مريضا أو على 
سفر فمدة من أيام أخر » 

ومن يرى أن القضاء بالاممر الاول + فاته يوجب عليه القضاء » لوجود 
الاممر الاول . 

وكذلك : اختلفوا فى تارك الصلاة متعمدا : هل يجب عليه القضاء » 
بناء على أن القضاء بالامر الارل , وهذا كان مأمور! بالصلاة فى الوقت . وابن 
حبيب من أصصاينا ييرى أنه لاقضاء عليه ٠‏ لان الامر الاول لابوجب القضاء » 
وليس عندنا أمر جديد الا فى النوم والسيان ٠‏ لقوله صلى الله عليه وسلم 
من نام عن صلاة أو السيها فليصلها اذا ذكيرها (2) , . فلولا أنه صى الله 
عليه وسلم أوجب القضاء على النائم والداسى لما وجب . 

المسآلة التاسعة : 

فى أن الامر بالشىء » هل يقتضى وسيفة الأمور به + أو لايقتضيها / 
وعو معنى قولهم : ها لايتم الواجب إلا به هل هو واجب أل لا 

اختلف الاصوليون قى ذلك : فجمهورهم سرى : أن الامر يقتضى جميع 
ما يتوقف علية فعل المأمور به , كالسيد اذا أمر عبده بالسعود على السطع » 
فان العيد مامور بنصب السلم الذى يحصل به الصعود على السطح | 

ومنهم هن يرق : أن الامر بالشىء لايكون أميرا بما يتوقف عليه ذلك 


القىة . 


() أخرجه مسلم والدارقطتى والنسائى ما قال ابن ححر فى الذراية . 
رداية الدارقطنى والبيهقى موقوفة ورفمها غير محفوظ دقال أبو زرعة : 
رفعها خطأ وفى الحديث اختلاف فى اللفظ وزيادات فى بعسضى-الروايات . 


ا 4ه 


وحجة الجمهور : أن الوسيلة لو لم تكن مأمورا بها ء لساغ للمكلئف 
تبركها , ولو ساغ له تمركها لساغ له ترك الواجب ٠‏ لتوقف الواجب عليها , 
ولو ساغ له شرك الواجب .لم يكن واجبا . 

وعلى هذا الاصل : اختلف العلماه فى وجوب طلب الماء للطهارة . 

فالشائعية : توجب الطلب ؛ والحنفية : لاتوجبة + وعندنا فى الذهب خلاف 

قمن يرى : أن الطلب واجب يقول : لان الوضوء واجب ء ولا يتوصل 
الى الوضوء آلا بطلب الماء ‏ فطلب الماء واتحب + لان مالابتم الواجب الا به 
قهى راجب . 
ولذلك أجمعوا على أن : من وجبت عليه كفارة بالعتق . ولم تكن عنده 
زقبة وعنده ثمنها أنه يجب عليه شرازؤعا ؛ لاله لايبتورصل إلى العتق الواجب 
بمليه الا بالشراء , فالشراء واجب , ولذلك أوجبنا شراه الماء للوضو” فى السفير 
.إلا أن يكون مجحفا به فقيسقط الشراء للضرورة - 
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0000 السالة العاشرة : 


.. اجتلفوا فى الاسر بالقىء هل هو نهى عن ضده . 

© . فجمهور الاصوليين والفقهاء : على ان الامسر بالشيه تهى عن ضنده . 
ومتهم من قال : ليس نهيا عن ضده . وهذه المسألة قعريبة من التى قبلها 
وحجة الجمهور : أن ضد المأمور به اما أن يكون مأمورا به أو منهيا عنه 

أذهياحا : ولا يصح أن يكون مأمورا به ؛ لاله لايصح الامر بالضدين: لاستحالة 
“ملسم بينهها » ولا يصع أن يكون مباحا ء والا لجاز له فعل الضد ؛ ويفضى جواز 

”فلل أضمد المأمور به الى جواز ترك المامور به » لاستسالة الجمع بين الضدين : 

:- تقافة فعل ضد اللمأمور به نقد كرك الأمور به , لكن تمرك المأمور ابه لايجوق , 

القيل ضده لايجوز . 


اس 


وتظهر فائدة الخلاف فى : أن العبادة المأمور بها لاينهى عن ضدها ,2 
عا لم يفض فعل الضد الى فواتها ٠‏ فالقيام فى الصلاة مامور به ٠‏ قاذا جلس 
ثم تلافى القيام المأمور به لم تبطل صلاته ؛ لان جلوسه ذلك غير منهى عنه ؛ 
لان الاممر بالقىء ليس ثهيا عن ضده . 


والجمهرر يرون : أن الجلوس عنهى عنه , لانه ضد القيام المأمور به ه 
فاذا جلس من قيامه فى أثناء صلاته عمدا بطلت صلاته , ران أمكنة العلائى 
لان المصلى قد فعل خم, صلائه فعلا منهيا عنه ٠‏ فوجب أن تبطل صلاته . 


وكذلك : اذا سجد على مكان نجس ء فعند الجمهور تبطل صلاته ؛ لاله 
مامور بالسجود على مكان طاهر ء والامر بالشىء نهى عن ضنده ٠‏ قالسجود 
على مكان نجس منهى عنه , فوجب أن تبطل صلاته » لفعله ما نهى عنه . 


وأبو يوسف من الحنفية : يأمره باعادة السجود على مكمان ظطاهر ؛: 
ويجزثه . لان المأمور به السجود على مكان طاهير , وقد أتى به : وأما السجود 


على مكان نجس فليس بمنهى عنه ء لان الامر بالشىء ليس لهيا عن ضده ٠‏ 


وقد الختلف الشافعية : فيمن أودع رجلا وديعة وأمره أن يجعلها فى 
مكان معين » فان لم ينهه عن جعلها فى مكان آخر , فنقلها المودع الى غير ذلك 
المكان الذى عين له المودع ء ثم ضاعت منه + لم يضمن » اذا كأن الموضع المنقول 
اليه مثل الاول فى اطبرز والحفظ . وأما ان نهاه عن جعلها فى مكان آخير 
فدقلها عو إلى غيره ممأ هو مثله فى الحرز والحفظ ففى ضممانه قولان ٠‏ 


فمن رأى : أن الامر بالشىء نهى ممن ضده ٠‏ يرى أنه لاقرق بيل أن 
يقول له : اجعل عذه الوديعة فى الموضع الفلانى ويسكت » أو يقول له : 
اجعلها فيه ولا تجعلها فى غيره ء فكأ أنه لافضسان عليه اذا سكت المودع عن 
النهى , فكذلك لاضمان عليه اذا تلفظ بالتهى . 


هذ الات 


ومن رأى : أن الاسسر بالشىء ليس ثهيا عن ضده لم بير على المودع ضمانا 
إن..لم بسرح له بالنهى عن وضع الوديعة فى غيره ؛ إذ لا تمدى فى فمل المودع 
وئما اذا صرح له بالنهى تحقق حينئة حصول التعدى من المردع فوجب ضممانه' 
+5 واعلم أن ابن خويز منداد ذكر أن ممذهب مالك رحمه الله أن الامر 
بالشىء نهى عن ضمده ء وأخذ ذلك منكون مالك رحمه الله يقول بمفهومالمخالفة, 
ونتبهاتى الكلام فى المقهوم ان شاء الله . فهذا تام الكلام فى الامر . 


خحطد القول فى النهى 

اعلم : أن الكلام فى النهى عنحصر فى مقدمة , ومسألتيل اذ هما أهم 

جم ت-أها المقدمة : فهى فى حد النهى وصيغتة , 

'أ*.. أنها حده فهو : التمول الدال علىطلب الامتناع منالفعل على جهة الاستعلا 

1 وأما صيغته فهى : لا تفعل ٠‏ وقد استعيملت فى اللفة فى ستة معان 

إينن. منها : النهى : كقوله تعالى « لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى » 
روعنها : الدعاه : كقوله تمالى ٠‏ ربئا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به » 


كيعنها : الارشاد : كقوله تعالى د لاتسألوا عن أشياء إن اتبد لكم انسؤكم » 
ومئها : التحقير : كقوله تعالى ه ولا تمدن عينيك الى ما متعتا به أزواجا 
إإضرة الحيأة الدنيا , 


وهى حقيقة فى التهى اجماعا : ومجاز فى غيره » فلذلك لاتخرج عن 
يني النهى الا لقرينة . 
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2 ,واعلم أن الاصوليين القائلين : بأن تقدم التحريم قبل صيفة الاصر قرينة 
بف الصيغة عن ممنى الاسر : اختلفوا فى تقدم الوجوب قبل صيغة النهى 


س6 نيم 
فمنهم من يرى : أن اتقدم الوجوب ٠‏ قريئة تصرف الصيغة عن معنى 
النهى » كما أن تقدم التحريم قرينة تصرف الصيغة عن معنى الأصر ؛ ومنهم 
من لاببرى تقدم الوجوب قبريئة ء بل قد نقل الاسستاذ أبو اسحق الاسفرابينى 
الاجماع على أن تقدم الوجوب لايكون قبرينة اتصرف الصيغة عن معنى النهى 
والحق : أن فى ذلك خلافا 
ومثاله : قوله تعالى « قأن أطعنكم قلا تبغوا عليهن سبيلا » بعد قوله 
د فعظوهن واهجروعن فى المضاجم واضر بوهن » والمراد بهذه الصيغة النتهى 
بلا خلاف , 
وفى معنى النهى بعد تقدم الامر : قوله تعالى « قائلوا الذين لايؤمنون 
بالله ولا باليوم الآخر » الى قوله ه حتى يعطوا الجزية عن يد » فان الثابت بعد 
أخذ الجزية تحريم قتالهم بعد تقدم وجوبه . 
واذا نمت هذه المقدمة فلنتكنم فى المسالتين . 
المسالة الاولى 
فى كون النهى مقتضميا للتحمريم أو الكراهة . 
وقد الخئلف فى ذلك + ومذهب الجمهور : أنه للتحريم ء لان الصحابة 
والتابعين رضوان الله عليهم لم يزائوا يحتجون بالنهى على التحريم ء وأيضا : 
ففاعل ما نهى عنه عاص اجماعا ؛ لانه قد خالف مأ طلب منه : والعاصى يستحق 
العقاب » وكل فعل يستحق فاعله العقاب فهو حرام ؛ فالنهى يقتفى التحريم 
وينبنى على عذا مسائل كثيرة من الفقه : فمن ذلك . 
الصلاة فى المزبلة والمجزرة والمقبسرة. وقارعة الطريق والحمام ومعاطن 
الابل » وفوق ظههر الكعبة ٠‏ قأن العلماء اختلفوا فى كون الصملاة فى هذه 
المواضيع مصرمة أو مكررهة . 


ماف لاي 


١‏ وغندنا فى المذعب فى ذلك خلاف », مبناه على أن اانهى هل يدل على 
تضريم المتهى عنه أولا » وقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فى 
هذه الواضيع السبعة (2) . وكذلك اختلفوا فى استقبال القبلة لبول أو غائط 
خل هو حرام أو مكروه ) بناء على أن قوله صلى الله عليه وسلم ( لا تستقبلوا 


القبلة لبول أو غائط ولا تستدبيروا ولكن شرقوا أو غيريوا ) (2) هل ذلك 
1 


ل على التحريم أو على الكراعة , 


السالة الثانية 


فى النهى هل يدل على فساد المنهى عنه أولا 


عه 
.فى ذلك خلاف بين الاصوليين , والجمهور عنهم على انه يدل على فساد 


[لإضرعنه ١‏ الا ما خرج بدليل متفصل , 
2 واضجتهم فى ذلك : إن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم لم يزالوا 
فرق .على فساد بياعات وانكحة كثيرة » بصدور التهى عنها , ولم ينكير 


:عق بعض ذلك الاستدلال بل يعارض بعضهم بعضما بأدلة أخرى . 


توعلى هذا الاصل اختلف الفقهاء فى تكاح الشغار , هل يفسغ أو لا . 
اق ئالكية والشاقعية : يحكسون بفسخه , والحنفية : لاتحكم بذلك » وفى 


| وواية الترمذى عن اببى سعيد ٠‏ الارض كلها مسجد الا المقبيرة والحمام» 
: اتسبعة انما ععى عند ابن ماجه عن عمر بن الخطاب ٠‏ وساقها ابن 
فيى. التحقيق عن ابن عسر , وقال فى رواية عن أبن عمير « ليس اسناده 
القوى » ء وقد ذكر فى التحقيق ثمان روايات فى هذه المواضع وذكر 
التى عليها . ولخصها ابن عبد الهادى فى 1 ٠‏ ورواية ابن عمر 
بع مواطن لاتجوز فيها الصلاك : ظاعير بيت الله + والمقسرة , والزبلة , 
المجؤذة ‏ والحمام , وعطن الابل ء ومحجة الطريق » 

4 النهى عن استقبال القبلة بغائط أو بول ٠‏ ورد فى رواية لمسلم من 
ث سليمان وابى سريمرة وعند أحمدء وليس فيهما دولكن شرقوا أو غم بواء 


ا 


الحديث « ان النبى صلى الله عليه وسلم ثهى عن تكاح القنغار » (1) فمن رأى 
أن النهى يدل على فساد المنهى عته حكم بفسخ نكاح الشغار , ومن رأى أنه 
لايدل على فساده لم يحكم بفسخهة . 


ومنه بيع وشرط : فأن النبى صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع وشرط»(2) 
ومنه بيع وسلف : لان النبى صل الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف (3) 
وهنه الصلاة فى الدار المغصوربة ء لانها منهى عنها : ففى فسادها خلاف . 
وكذلك الصلاة فى الإوقات الممنوعة والامكنة الممنوعة + ففىجيع ذلك خلاف 
بناء على أن النهى يدل على فساد المنهى عنه , 

ونحقيق المذهب : إن النهى عن شىء ان كان لحق الله تعالى » قأنه يفسد 
المنهى عنه ؛ وان كان لحق العبد فلا يقسد المنهى عنه : آلا شرى أن الدبى صل الله 
عليه وسلم نهى عن التصرية ٠‏ فقال « لانصروا الابل والغئم فمن ابتاعها فهو 
بخير النظرين : ان شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تسر » (4) فلم ربحكم 
صى الله عليه وسلم بفسخ البيع » ولو كان مفسوخا لم يجعل للمششرى خيارا 
فى الامساك ؛ قئما جمل له الخيار فى الامساك دل على أنه لم يفسخ ؛ رذلك 
لان الحق فيه للعبد لا لله تعالى . 


وان كان النهى فيه لحق الله تعالى » فأنه فاسيد ٠‏ ولذلك قلنا : ان البيع 
وقت النداء للجمعة يفسم ؛ لانه منهى عنه طق الله تعالى » وعهذا هو وجه الفشرقة 
أكثر الرواة بين ما يفسخ من النكاح المنهى عنه بطلاق : وما يفسخ بغير طلاق » 


45 النهى عن نكاح الشغار , رواه ابن عير » وأخرجه الستة » وفى بعضص 
الروايات عنه « لا شغار فى الاسلام » ألخرجها مسلم . 

(2) أخرجه الطسرائى فى الإوسط والحاكم فى علوم الحديث »: كما فىالدراية 

() قال اشافظ ٠‏ رواه همالك بلاغا والسيهقى عوصولا » وصححه الترهذى » 
وله طريق عند النسائى والحاكم » كنا فى الدراية . 

©) اخحرجه الستة عن ابى عريرة ؛ وفيه « فهو بخير النظرين بعد أن 


يحلبها ؛ إن رضميها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر ٠‏ 


اا 


قاتهم قالوا : كل نكاح كان للزوج أر للزوجة أو للولى امضاؤه وفسخه ؛ فانه 
يفسخ بطلاق لان النهى فيه ليس إلا لحق من له الخيار » فالتكاح فى نفسة 

واما كل نكاح لا خيار فيه لاحد الثلاثة : بل يجب فسخه على كل حال » 
قانه يفسخ بغير طلاق لان الفسخ فيه ليس لحق أحد منهم ؛ ولو كأن لحق أحد 
متهم لسقط الفسخ باسقاطه حقه , قلما لم يسقط القسخ باسقاط أحدهم 
علمنا إن الحق فيه لله تعالى » فكان فاسدا غير عنعقد , فلا يحتاج فى فسخه 
الى, طلاق » لان الطلاق انما هو حل العقد , وحيث لا عقد ثلا حل . فهده قاعدة 
قبعب وما شرج عن هذا انما هو لدليل منفصل . 


واعلم أن النهى يقتضى الدوام والفور وكون ضد المنهى عنة عأمورا به . 
:أن ضد المأمور به منهى عله . 


وما ذكرئا من مسائله هو الهم فى الفقه . 
القول فى التخيير 
اعلم : إن اللفظ الدال على التخيير بين الفعل والشرك لايدل على نسوية 


وكذلك العبد والمرأة والمسافر مشيرون فى يوم الجمعة بين صلاة الجبعة 
ف الظهر , والجمعة أفضل . 


ل 


' : داذا كان كذلك لم يصع الاحتجاج على النسوية بين الطرفين بالتخيير 


جع من 


التخير مختصيا بالاباحة . 

وقد اختلفوا فى كرن الاباحة حكما شرعبا . ؤو حكما عقليا ثابتا بالبراءة 
الاصليدة , 

وينبنى على ذلك عسائل : نشير الى بعضها فى فصل القياس ان شياء الله 
نعالى . فهذا نمأم الكلام فى التخيير . ربه تم الكلام فى الطرف الاول 


الطرف الثانى 
فى الدلالة على متعلق الحكم 

اعلم أن اللفظ : اما أن يحتمل معنيين أولا يحتمل الا مهتى واحدا , 
فان لم يحدمل بالوضصع الا معنى واحدا فهو النصص ؛ وان إحتمل معنيين + تأما 
أن يكون راجحا فى أحد المعليين أو لايكون راجحا , فان لم يكن راجحا فى أحد 
المعنيين فهو المجمل ٠‏ وهو ؛ غير متضبح الدلالة » وإنكان راجحا ف ىأحد الممنيين 
كاما أن يكون رجحانه من جهة النفظ + أو من جهة دلل منفصل ٠‏ فان كان 
من جهة اللفظ فهو كع جا ا و 

فخرج منهذ! : ان . اها نصء وامأ مجملء راما ظاهر , واما مؤرل 


فينعو إن نعقد فى كل قسم من هذه الاربعة فصلا . 


وعو لا يقبل الاعتراض إلا من غير جهة دلالته على ما هو نص فيه . 

وعثاله : احتجاج أصحابنا على أن غسمل الاناه من ولوخ الكلب سيم 
لا ثلاث بقوله صلى الله عليه وسلم « اذا ولْم الكلب فى اثاء أحدكم فليغساه 
سبعا » () والحنفية يوجبون الفسل ثلانا , لكنهم لاينازعون فى دلالة لفظا 


(1) انقدم نخريجه . 


د 


السبع .على العدد المعلوم » بل يقولون :.كان. ابو هسريرة يفتى بغسل الاناء ثلاثا 
وهو راوى الحديث » فدل على أن الحديث غير مصمول به , 

وقد يعتقد معتقد فى العدد اله نص فى القصر عليه 2 وعو فى الحقيقة 
ليس بنص فى ذلك » بل عو لص فى الالتهاء إليه , وهذا كقوله صلل" الله 
عليه وسلم « خمس فواسق يقتلن فى الحل والمرم » (2) فأن ذلك لايدل نصا 
على مدم الزيادة على الحمس » بل رلا بمنطوقه , وانما يدل بمقهوعة / وللعدد 
عقهوم كما سيأتى ان شاء إللة اتعال . 


5 


وقد فرق بعض الاصوليين بين ذكر العدد فى نفس الحكم , كقوله 
« قليفسله سبما » وبين ذكره بمتعلق الحكم كقوله «لمس قواسق» , وحمل 
من الزيادات على اثلاتة أيام فى الخيار نصاء من قوله صلل الله عليه وسلم 
ناذا بابعت فقل لا خلابة ولك الخيار ثلاثة أيام (2) » فأن هذا الحديث فىالحكمء 
الاين محل الحكم ؛ فلا تصح الزيادة فى الخيار على ثلاثة أيام . 
::- وهذا الذى ذكروه لاننازعهم فيه ٠‏ بل نقول : الخيار الذى يكون للغين 
بثلانة . وهو الذى ورد فى هذا الحديث . راما الخيار الذى يبعرض فى 
الاختتبار المبيع » فلا تحديد عندنا فيه ويختلف باختلاف السلع , 


ما يدل أيضا نصا على الحكم , ما احنج به أصحابنا على أن الامام مخير 
الأسرى بين المن والقداء لقوله تعألى « فأما عن بعد وامأ قداء » وهذا نص 


6 أخرجه مسلم والنسائى وأحمد بلفظ « خمس لا جناح على عن قتبين 
#تلعرم والاحرام » قال الحافظ « وفى الصحيحين عن ابن عمر رفعطهء 
ذ وذكر الغارة ولم يذكر الهية والذئب ا» 

) الحديثت فى ششأن حيان بن منقد الاتصارى , وكان يغبن فى البيع , 
ضيه الحاكم والشافعى والبيهقى وابن ماجه والطبرائى فى الكبير والاوسشط 
أزين. عبر . 

زرك 


ع 


فيقول اصحاب آبى حنيفة : هذا وان كان نصا فىالتخيير . الا انه مقلى 
بغاية مجيولة وعو قوله تعالى ٠‏ حتى اتضع الحرب ؟وزارها ٠»‏ ووضع الحرب 
أوزارعا مجهولة + فأنه يحتمل أن يكون المراد منه حتى لايبقى شرك ؛ أى 
إلى يوم القيامة . ويحتمل أن يريد حتى يفشرق القتال » ويحتمل غير ذلك ٠‏ 

وبالجملة : فيحتمل أن الفاية قد وجدت فيرتهم التخبير » ويحتمل أنها 
لم توجد بعد , فيبقى حكمه مستسرا ؛ واذا كان كذلك قالآية مجملة ٠‏ 

والجواب عند أصحابنا : أن أثمة التفسير قد رووا عن ابن عباس ء» حتى 
ينزل عيسى ابن هريم وستى لايبقى على الارض مشيرك ٠‏ 

وعلم اله قد يتعين المعنى » ويكون اللفظ نصا فيه بالقرائن والسياق 
لا هن جهة الوضضع . 

ومثاله : ها احتج به أصحابنا على أن بيم الرطب بالتسر لا يجوز » 
وهو أن النبي صى الله عليه وسلم سئل عن بيم الرطب بالتسر فقال 
« أينقص اللرطب اذا يبس ؟ فقالوا : نعم , قال : قلا اذن » (5) 

فيقول أصحاب أبى حنيفة : قوله « فلا اذن » لايتم الا بحذف 2 وقد 
يكون معناه : فلا يجوز اذن » وقد يكون معناه : فلا بأس اذن » وممع هذا 
الاحتمال قلا استدلال . 

والجواب عند أصسابنا : أن جوابه صلى الله عليه وسلم انما يطابق 
سؤال السائل اذا كان المعنى : فلا يجوز ؛ لاله انما سئل عن الجواز » وأيضا 
فقرينة التعليل بالنقص تدل على المنم , اذا نقص لايكون مناسبا للجواز » فهذا 
يوجب القطع . بأن المراد أنه لايجوز . 


(71) اإخرسة الاربئعة أصحاب السسئن وصححه الشترمذى ومالك وأحمد 
والشافعى 2 لما فى التلخيص , وأخرجه ابن حبان عن سعد بن ابى وقاص ء 
كما ذكره الحافظ ابن قطلوبقا . 


َّ 


بع 


واعلم أنه قد يلحق بالنص ما يتطرق اليه احتمال قريب ادر , لايكاد 
بقبله العقل . 

ومثاله : ما احج به أصحاب الشافسى على أن قعراءة الفاتحة واجبة على 
الامرم » وهو قوله صلى الله عليه وسملم + اذا كنتم خلفي ثلا تقمرءوا إلا بأم 
القرآن فانه لا صلاة كن لم يقرا يام القرآن » 

فيقول مخالفوعم : يحثمل أن يكون المراد ٠‏ بالا » معنى الواو ؛ فكانه 
تقال : ولا تقسرعوا ولا بأم القرآن + فان ٠‏ الا » قد وردت بمعنى الواواء كما 
نتى قوله تعالى « الا الذين ظلموا هنهم ٠‏ وكقول الشباعر : 
وكل أ مفارقه أحوه لعمر أبيك الا الفرقدان 
أى ولا الذين ظلموا منهم . ولا الفرقدان . 
واذا كان كذلك كان الحديث محتيلا . 


2 والجواب عندهم : أن هذا التأويل البعيد الذى يصير الحديث كاللغز . 


خاتمة : وقد يكون المعشرض هو الذى يدعى الدصوصية فى القول , 
#ريد بذلك : أن يمنمع تقييده كما اذا إراد إصحابنا تميين فاتحة الكتاب 
العصلاة بقوله صئى الله عليه وسلم ٠‏ لاصلاة لمن لم يقير بفاتحة الكتاب(2) ٠»‏ 
نميقول أصحاب أبى حديفة : قد قال تعالى ٠‏ قأقرعوا ما تبسر هنه » فالآية 
فى اجزاء ما نيسر ء والحديث قد تفممن زيادة على النص والزيادة 
اصن نسع . ونس القرآن يأخبار الآحاد لا يجوز . 

واطوات عند إصحابا : أن الطلق ظاهر فى ععناه لا نص , واذا كان 
| اميه جاز تأويله يخبر الواحد . 


:. فهذا تمام الكلام فى النص . 


(3) أخترجه الستة عن عبادة بن الصامت . فى كسا آثار السدن للنيموى 


د ا 


الفصل الثانى 
في المجمل 
قد قدمنا : أن المجمل لأيكون متضح الدلالة » اذ لو اتضح عدلوله لم 
يكن مجملا » فينحصر الكلام فى المجمل فى اثلائة مطالب . 
الطلب الاول 
فى التعريف بأسباب الاجمال 
اعلم : أن الاجمال تابع للاحتمال , والاحتمال فى اللفظ ؛ اها فى حالة 
الافراد : واما فى حالة الشركيب » والاحتيال فى حالة الافراد : أما فى نفس 
اللفظ . واما فى تصريفه , واما فى لواتقه . فهذه ثلاثة أقسام . والاحتمال 
فى المركب اما- فى اشتيراك تأليفه بين معنيين » واما بشركيب المقصل ء 
وامها بتفصيل المركب . 
فهذه تلائة أقسام أيضا ٠‏ قجميع أسباب الاحتمال : ستة أقسام . 
السبب الاول 
الاشتراك فى تفسى اللفظ . 
ومثاله : استدلال اصحابنا عمثى أن الاعتداد بالاطهار » بقوله تعالى 
« والمطلقات يتعربصن بأنفسهن ثلانة قروء » والقرء فى اللفة الطهر , 
ومنه قول الشاعس : 
أفى كل عام أنت جاشم غزوة تضشد لأقصاها عزيم عزالكا 
مورثة هالا وفى الحى رقمة مسا .ضاع فيها عن قيروء نسائكا 


أى من أطهارهن بسبب الغزو . 
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فتقول الحدفية : لفظ القيرء يحتمل الحميض: » بدايل قول النبى صلى الله 
عليه وسلم : « دعى الصلاة أيام اقرائك (3) ء وانما المرزاد : أيام الحميض ء 
لا أيام الطهير . والدليل على ثبوت الاششراك بين المعنيين إغغة : الخقلاف 
. الصحابة رضوان الله عليهم فى ذلك , وعم أعل اللغة . 

فقان كأن المبتدى» بالاستدلال أصحابنا فعليهم بيان أن اللفظ أرجح فى 
الطهر منه فى الحيضض . فمنهم من رجح بما ذكيره ابن الأنبارى , وهو : أن 
..القرء مفرد! يحتمل (أطهر والحيض + فان جمع على 'قبراء فالمراد به الحيض , 
كقوله عنى الله عليه وسلم + دعى الصلاة أيام أقرائك  »‏ وان جمع على 
قنيوء » فالمراد به الطهير , كقول الشاعس : 


لما ضاع فيها من قيروء نسائك 
ولا جمع القرء فى الآية على قروء ؛ دل على أن المراد به الطهر. لاالحيض 
والحنفية يقدحون فى هذا ويقولون : لو اصح هذا لما اختلف الصحابة 
ان الله عليهم فى ذلك , فانهم أعل اللغة وأعرف بها , فلما اختلفوا دل 
على بقاء الاحتمال حالة الجمع ء كما كان حالة الافراد ١‏ وقد قال الشاعر: 


دب ذى شبعن وضب فارض لة قيرء كقيرء الحائضض 
السبب الثائى 


التصريف » ومثاله : احتجاج بعض أصحابنا على أن الحضانة فى الولد 
له لا لها . بقوله تعالى « لاتضار والدة بولدها » فنهى المرأة عن أن 
هالولد » فدل على أن الحق له عليها . 


((5) قال الحافظ : حديث المستحاضة , دع الصلاة أيام أقشرائها ؛ الاربعة؛ 
الفسائى من طريق عدى بن ثابت عن أبيه عن جده » ثم قال : قال أبو 
لايصح ؛ وأخشرجة الدارقطنى عن فاطية بدت أبى حبيشس . وقال : 
ات , كذا في الدراية . 


500 00 


فيقول من زعم غير ذلك من أصحابنا : يحتمل أن يكون ذلك : لاتضارء 
بكسر المراء س فيصح الاستدلال ‏ ويحتمل أن يكون لاتضار » بفتج الراء لم 
فيكون الفعل منبنيا لما لم يسم فاعله ء قلا يصح الاستدلال ٠‏ 

والجواب عند الاولين : أن احتمال الفاعلية متعين , لان الطاب حينئة 
يتعلق بمعين , وأما على الاحتمال الثانى ٠‏ فيتعلق الخطاب بغير معين ٠‏ لكن 
المأمور والمنهى : من شرطه أن يكون معينا لا مبهما . 


السبب الثالث 


اللواحق ؛ من النقط والشكل ٠‏ ومثاله : احتجاج إصحابنا على المنع 
من بيع ذهب وعتراض بذهب , بحديث فضالة بن عبيه : أن رجلا سأل 
رسول الله صل الله عليه وسلم . فقال يا رسول الله : ابتعت قلادة فيها 
خرز وذعب ٠‏ بذهب ء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا + حتى 
الفتصل , فأسر بالتفصيل (5) ٠+‏ ونهى عن البيع مجيلا , فدل على أن بيع 
سلعة وذهب بذهب لا يجوز . 

فيقول أصحاب أبى حنيفة : عذا الحديث قد ورد فى رواية إخحرى حتى 
تفضل - بالضاد المعجمة مخففة ب أى يكون فى الذهب تضل على مقدار الذهب 
المضاف مع السلعة , ولماكانت القصة واحدة » علمنا أن اللفظين معأ لم يصدرا 
عن النبى صلى الله عليه وسلم , لتنافى معديهما / وأن اللفظ الوإرد عن النبى 
صلى الله عليه وسلم واحد معين فى نفسه ؛: مجهول عندنا , قلا يحتج به . 

والجواب عند أصحابنا : أن رواية الصاد غير المعجمة أصع عند المحد لين 


وعى المحفوظة عندهم 2 ويعضدها : ها روى من طريق آخير : أنه قال 
عى 98 عم 3 و من ريق اعفي 


9 حديث فضالة : أخترجه مسلم والتسائى وإبو داود والشرعذئز صححه 
7) سجداب مر 5 لى رابو 


والطبرائنى ,2 كما قى التلخيص الحبير . 


بت :48 امي 
ؤاثلا حتى أنميز (1) + . فيجب أن تكون اسدى الروايتين مفسرة للاخرى . 
3 إن رواية الضاد المعجمة تستلزم زيادة النقطة . والاصل عدمها , 
“0 ومتثاله أيضا فى التغيير بالحركة : احنجاج الشافعية على أن بيع الحنطة 
قبي الستبل لايجوز » بما روى : أن رسول الله صلى الله عليه وسيم نهى 
عن بيم الحب حتى يفرك (2) . أ يخرج من سثيله . 


فتقول الحنفية : قد نقل فى رواية أخرى « حتى يفرك أى يطعم » ويبلخ 
الاكل . وإذا اختلفت الرواية واللفظ واحف تبت الاحتمال فى اللفظ ٠‏ 
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قوجب أن لا يحتج به . 


والجواب عند الشافعية : أن المروايئين تحملان على التعدد فى الأخبار , 


.ايند تقول بالوجتب فيهما مما . 
"ل يباه 


السيب الرايبع 

أ٠‏ اشتراك التأليف : ومثاله : احتجاج أصحابئا على أن للادب أن بلسقط 
د الضداق المسمى ٠‏ عن الزوج اذا طلق قبل البناء » بقوله تعالى ه أو 
ب“الذى بيده عقدة النكاح » والذى بيده عقدة النكاح : هو الولى فى وليته 
فيقول اصحاب الشافعى : هذا التاليف مششرك بين الزوج والولى , 


الزرج أيضا يصدق عليه أنه الذى بيده عقدة النكاح . 


3) رواية « حتى انميز » أخرجها أبو داود » وغيره » وقد ذكير ابن حجر 
التلخيص الروايات الصحيحة فيها هم الختلافها وحكي بعدم اضطراب 
ببثة بهذا الاختلاف فانظره ؛ وانظير اعلام الموقعين فى ذلك لابن القيم ٠‏ 
العينين لنعمان الآلوسى . 

أخرج مسلم وأصحاب السئن الا ابن ماجه وأحيد ٠‏ نهى ‏ النبى - 


« نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها » تهى البائع والمبتاع » 


ع 


والجواب عند أصحابنا : أن نسق الآية يدل على أنه الأب ؛ لان ذلك كله 
عستثنى من قوله ه فتصف ما فرضمم » أى فالواجب نصف عا فنرضتم ء الا 
أن بقع عفو من المرأة » ان كانت مالكة أمر نفسها , أو من وليها إن كانت 


فى حجره . 
السبب الخافس 


تركيب المفصتل ٠‏ ومثاله : احتجاج أصحاب أبى حنيفة على جواز 
الوضوء بنبيد التمرء بقوله صلى الله علية وسملم «نسرة طيبة وماء طهور (1)» 
فسكم على التبيذ بأنه ماء طهور ٠‏ 


فيقول أصحابنا : هذا اللفظ يحتيل أن يكون المراد به التركيب + أى 
مجموع من ثسسرة طيبة ومن ماء طهور ء لا أنه بعد المزج والشركيب يصدق عليه 
أنه ئمرة طيبة : وأنه ماء طهور , ألا تترى أن الخمسة تتركبت من زوج وشرد 
ائ هن اثنين وثلاثة , ولا يصدق كل واحد منهما. بالفراده على الخمسة , اذ 
لايصدق على الخمسة أنها زوج , وكما تقول فى المز : اله حلو حامضي , فأنه 
بصدق هذا الكلام على المز , ولا يصدق عليه أنه حو وحده ولا ألة حامض 
وحده . فثبت أن اللفظ قد يصدق حالة الشركيب على معنى لايصدق عليه 
حالة التفصيل , فمن الجائز أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم « نمرة طيبة 
وماء طهود : مما يصدق مجموعا ولا يصدق مفرداء ولا يتم الاستدلال به الا 
إذا كان يصدق مفردا . 

والجواب عند الحثقية : أن الحديث يعين أن المراد به التفصيل لا الت ركيب 


بدليل ما روى أنه صلى الله عليه وسلم توظياً به . 


() أخرجه آحمد واإدارقطتى عن ابن مسعودء قى قصة ليفة الجن » 


وذكر له ابن الموزى قى التحقيق سستة طرق . 


د 


5 السسبب السادس 
:. 22 تقصيق المركب ء ومثأله : احتجاج أصحابنا على أن الاقتصار على مسح 
ناضية وحده لايجوز ٠‏ وأن السمح على العمامة وحده لايجوز ٠‏ بما ررى أن 
:'النبى صفى الله علية وسلى « عسح بناصيته وعلى العمامة (2) ء فلو كفاه 


*ليسح على الناصية لاقتصر عليه , ولو كفام المسح على اأعيامة لاقتصر عليه . 
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فيقول أصحاب أحمد بن حنبل ومن يخالفنا فى هذه المسألة : يحتمل 
يكون هذا فى وضوء واحد , ويحتمل أن يكون فى وضوءين : مسح 
أصيته فى وضوء ومسح على العمامة فى وضوء : ومع هذا لادليل على المنع 
'الاقتصار على أحدهيا . 

والجواب عند أصحابنا : أن المفيرة راوى الحديث ذكير أنه وضوء واحد 
له جملة أسباب الاحسمال فى اللفظ . 


المطلب الثانى 


فى بيأن القرائن المرجحة لأحد الاحتمالين ٠‏ وهى ١أما‏ لفظية . وزما 


ة : مثالها : ما قدمناه محن ابن الأنبارى فى قوله تعالى 
أت يتتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » وهو : أن القمرء اذا جمع على 
لفالمراد به الطههر لا الحيض » والجمع قد يختلف باختلاف المعائى , وان 
اللفظ المفرد مشسركا + ألا شرى أن العلود مششرك بين الخشبة ب وجمعه 
أمراد ‏ وبينآلة الغناء ‏ وجمعه اذ ذاك عيدان ‏ وكذلك الامر مششرك 
ول المخصوض - وجمعه اذذاك أوامر ب وبين الفعل ‏ وسمعة اذذاك أمور ب 


أخرجه مسلم وأحمد عن المغبرة بن شعبة » وفيه زيادة ٠‏ وعلى الخفين , 
ذرى فيه فعزاء الى المتفق . 


ب 


ومن ذلك : قول أصحابنا : الأطهار مذكرة » فيجب ذكر التاء فى العدد 
المضاف اليها ٠‏ فيقال : ثلائة أطهار ؛: والحيض مؤنثة » فيجب حذف إلتاء من 
العدد المضاف اليها . فيقال : ثلاث حيضي » وكا قال الله تعالى ٠‏ ثلاثة قرو » 
بالتاء . علمنا أنه أراد الأطهار . 


والحتفية يجيبون عن هذا : بأن المعنى الواحد قد يكون: له لفظان أحدعما 
مذكر والآخر مؤنث » فيكون التأنيث فيه لفظيا لا معدريا , ألا تعرى ألك 
تقول : جسد وجتة ء والمراد واحد > ثم تقول اثلائة أجساد وثلاث حثث > ولأ 
كان لفظ الحيضة مؤنثا وجب حدذف التاء فى جمعه + ولما كان لفظ القيرء 
مذكرا وجب ذكر التاء فى جمعه . فقس على هذه القرائن النفظية أمثالها . 

القشرينة السياقية : مثالها : احتجاج الحنفية وبعضى أصحابنا على : 
جواز انعقاد النكاح بلغظ الهبة » بقوله تعالى « واسرأة مؤمنئة ان وعبت نفسها 
للتبىء » واذا جاز اتعقاد نكاح النبى صل الله عليه وسلم بلفظ الهبة جاز 
العقاد أنكحة الامة به بالقياس عليه . 


فيقول الشافعى : كا قال الله تعاى ه خالصة لك من دون المؤمنين : 
دل ذلك على اختصاصه صل الله علية وسلم بشىء دون المؤمئين ٠‏ فيحتيل 
أن يكون ذلك القىء هو سواز النكاح بلا مهدر » ويحتمل أن يكون ذلك جواز 
انعقاد نكاحه بنفظ الهبة » واذ! كان اللقظ محتملا للمعنيين آم يصح القياس» 
حتى يشرجح أن المراد بالاختصاص هر ملك البضع من غير عوض » لاجواز 
التكاح بلفظ الهية . 


فيقول الاولون ؛ سمياق الآية يرجم أن المراد ملك البضع ٠‏ وذلك أن 
الآية سيقت لبيان شرفة صلى الله عليه وسبلم على أمنه ونقى الحرج عنة ء 
ولذلك قال تعالى « قد علمنا ما فرضدا عليهم فى آزواجهم ؛ وعا علكت ايمانهم 
لكى لايكون عليك حرج » ولاشدك أن الشرف لايحصل باباحة لفظ له وحجيره 
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غيره » اذ ليس فى ذلك شزف ؛ بل إنما بحصل الشرف باسقاط المرض 
.» حتى يكون تعالى ذكير لنبيه صلى إلله عليه وسلم ثلاثئة أنواع من 
امهلالات : احلال نكاح بمهر , وعو قوله تعالى « انا أحللنا لك أزواجك 


2 
فى يت اجودمن ٠.‏ واحلل يلك اليبين , وهو قو تعالى « وما ملكت 
الزتفيتك مما أفاء الله عليك » واحلال بلا ههر ؛ بل بتمليك معجبرد . وحمو 
نه تعالى د واسرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبىء » وأيضا فالحرج المقصود 
من الآية » وائما يكون بايجاب العوض عليه » لابحجر لفظ عليه يؤدى 
المطلوب دونه ألفاظ كثيرة أسهل منه ٠‏ فهذا السياق كله يدل على أن 

اي بالخلوص : هو ملك البضم من غير مهر , لا اللفظ , 


والقعرائن الحالية قعريبة من السياقية وهى لاتتقببط . 


القريئة الخارجية : وعى مرافقة أحد المعنيين . لدليل منفصل ٠‏ من 
,أ قياس أو عمل 

مثال الاول : ها اذا قال أصسابنا : المراد بالقروء الأطهار , والدليل 
قله تعالى « يا أيها النبىء اذا طلقتم النساء فطلقوهن إعدتهن » + فأمر 
طلاقا يستعقب عدتهن , ولا تتراخى العدة عنه , وقد قراابن 
لقبل عدتهن » وليس ذلك إلا فى الطهمر لا فى الحيض ؛ فان الطلاق 
حرام . 

#الحنفية يرجحون احتمالهم بقرينة خارجية أيضا ٠‏ فيقولون : قال الله 
واللآئى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلائة أشهر 
ألم يحضن ٠‏ قجعل الاشهر بدلا عن الحيض ٠‏ لا عن الأطهار » فدل أن 
أصل فى العدة , ألا ترى أنه تعالى قال فى التيمم ٠‏ فلم تجدوا مام 
صعيد! طيبا » ء فعلمنا أن الماء هو الاصل ٠‏ وأن الصعيد بدل مه . 


هاما الثانى وهو : موافقة القياس ء فمثاله : قول أصحابنا , وأصحاب 


السافعى : ان العدة لما كانت هأمورا! بهأ كانت عبادة من العبادات ٠‏ والشمان 
فى العبادة أز الحيض بنانيها » ولا تتأدى فيه 2 فضلا عن أن تتأدى به, 
ألا تترى أن الصلاة والعميام والطواف لاتصع مع الحيض ٠‏ بخلاف الطهر , 
فالقياس يقتضى فى العدة ألها تتادى بالطهر لا بالحيضى .. واذا كان كذلك , 
وجب حمل القروء فى الآية على الأطهار لا على الحيض . 

والحلفية يرجحون احتبالهم أيضا بقياس آخير » وهو ؛ أن القصد من 
العدة استسراء الرحم » والعلامة الدالة على براءة امرحم فى العأدة انمأ هو 
الحيضي لا الطهسر » فان الطهر تشسششرك فيه الحامل والحائل ٠‏ والحيض فى 
الغالب مختص بالحائل . 

ولذلك كان الاستبراء بالحيض لا بالطهير . واذا كان كذلك وجب حمل 
القروء فى الآبة على الحيض لا على الأطهار . 

وأما موافقته لعمل الصحابة فمثاله : احتجاج العلياء على وجوب غسل 
الرجلين بقوله “تعالى « وأرجلكم » بالنصب ؛ فيكون معطوفا على قولسه 
« وجوعكم وأيديكم » 

فيقول المعترض : بحتمل أن يكون معطوفا على الوجه واليدين كمسا 
ذكرتم » ويحتمل أن يكون معطوفا على الراس . من قولهم : ما زيد بجبان 
ولا بخيل وقول الشاعر : 

ملعاوى' اننا بشر فأسجح فلستا بالجيال ولا الحديدا 

ومم عذا الاحتمال فلا استدلال : 

والجواب عند العلماء : إنه لم ينقل عن الصحابة والتابعين رضوان الله 
عليهم الا الغسل لا المسح : قكمان ذلك دليلا على أن المراد بقوله تعالى 
« وأرجلكم » الغسل ٠‏ ويكون معطوفا على قوله ه وجوعكم وايديكم » 


اه 


المطلب الثالث 


فى مسائل ذكرها الاصوليون ٠+‏ واختلفوا فى كونها مجملة أو ليست 
» وهى سنت مسائل . 
المسالة الاول 
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فى اضافة الاحكام الشرعية الى الأعيان . هل يوجب اجمالا أولا ؟ ومثاله + 


له تعالى « حرمت عليكم أمهائكم » وقوله تعالى : ه حرمت عليكم الميتة د 
أضاف التحريم الى ذات الام » وذات الميثة ٠‏ والتجريم حكنم شرعى , 
يشعلق الا بفعل . 

قد اختلف فى مثل هذا : هل هو مجيل أولا ؟ والقائذون بأنة مجمل ٠‏ 
انه بلا استحال تعلق التحريم بالأعيان وجب أن يضسر فى الكلام ما 
أن يتعلق به التحريم ء وإذا تعين الاضمار » فاما أن يضمم الجميع وو 
ان الاضمار على خلاف الاصل , فلا بغمسر الا بقدار مآ تدعو اليه 
ف » والضرورة لاتدعو الا الى ما لايتم الكلام الا به , ولا تدعو إلى الجميح, 
الجميع . وائما يشمر البعض الممسسر اء والبعض المضمر أما معين 
» والمعين باطل , لانه ترجيح من غير رجح ؛ لاسمتواء جميع الافعال 
أن يكون الفعل المضمسر معيئاً وجب أن يكون غير معين » وحينلذ 
مجملا . 


المحققون يرون : أنه ليس بمجمل ٠»‏ ويعيدون المضسر بالسرف 


؟م 


ومثاله : قوله صلى الله عليه وسلم « رفع عن أمثى الخطأ والنسيان , 
قان نفس الخطأ ونقس النسيان وإقعان فى إلامة » وكلام النبى صلى الله عليه 
وسلم واجب الصدق , فلابد من اضضمار . والكلام فى هذه المسألة كالكلام 
فى التى قبلها . 

والذى بعين ذلك المفسمس يقول : العسرف فى مثل هذا رفم المؤاخذة به » 


أى لا 'نؤاخد أمتى بخطأ ولا نسيان . 
السالة اثالئنة 


قى دخول النفى على الحقائق الشرعية , مثل قوله صلى الله عليه وسلم 
« لانكاح الا بولى » و لا صلاة الا بفاتحة الكتأب » و ١‏ لاصيام لمن لم يبيت 
الصيام من الليل » . وقد اختلف فى ذلك » فمن يرى أنها مجملة يقول : 
يتعدر نفى هذه الحقائق ٠‏ لاجل آنها توجه بدون هذه الشروط ء فيتعين الافضمار 
فيحتمل أن تضمسسير الصحة , أى لانكاح صحيح », ولا صديام صحيح » ويحتمل 
أن يضمسر الكمال ء أى لانلكاح كامل : ولا صيام كامل ؛ ومع هذا الاحتمال 
يثبت الاجمال ؛ فلا يستدل بشىء من هذه على عدم الصحة , 


ومن يرى أنها غير مجملة : منهم من يمنم الاحتياج إلى الاضمار , لان 
هذه لما كانت حقائق شرعية صح تعلق النفى بها » وما يوجد منفكا عن الشروط 
فليس بنكاح شرعى ولا صيام شرعى , 


ومنهم من يسلم الاضمار ٠‏ ويقول : يتعين نفى الصحة , لانه اذا انتفت 
الصحة التفت الفائدة منه . والعرف فى مثل هذا نفى الفائدة كقولهم : لا علم 
إلا ما تفمء وأيضا : فلما تعذر نفى الحقيقة وجب أن يحمل اللفظ على أقرب 
المجازات ؛ وما يصير الحقيقة كالعدم أولى وأقرب الى نفى الحقيقة هما لايصيرها 
كذلك ء واذا انتفت الصسة كان أقرب الى نفى الحقيقة ٠‏ فاضمارها أولى . 


سون 5 


المسائة الرابعة 


فى اللفظ إذ1 كان يحتمل معنيين : ان حمل على احداهما أفاد فائدة 
أ :واحدة وان حمل على المعنى الآخسر أفاد فائدتين , ومثاله : قوله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ من استجسر فليوتر (1) » فأنه يحدمل أن يتعلق الوتر بالفعل نفسه 


0 


أطلي»: وقد اختلف فى ذلك ء فمنهم هن يبرى أثمه مجمل + ومنهم من يرجح 
أكشرة الفائدة . 

والمحققون يرون : أنه مجمل ٠»‏ لان كثرة الفائدة انما تكون بعد ارادة 
فنى الذى يقتضيها + فلا يستدل بكثرة الفائدة عليه والا لزم الدور . 

امسائة الخامسة 

فى الداشر بين افادة حكم شرعى ؛ وافادة وضم لغوى ء ومثاله قوله 
الله عليه وسلم « الاثنان فما فوقهما (2) جماعة » وقوله صلى الله عليه 
« الطواف بالبيث صلاة (3) » فانه يحتمل أن يكون ذلك اخبارا منه أن 
إلجمع فى اللغة اثنان + وأن الطواف بيالبيت فى اللفة يسمى صلاة . 
, أن .يكون أفاد أن الشرع جعل الطواف بالبيت صلاة / وجعل الاثنين 
فمنهم من يرى أن هذا مجمل ٠‏ للاحثمال الذى فيه ؛ ومتهم من حمله 


2 أخرجه أبو داود وابن ماجه واحمد + بزيادة د من فعل فقد أحسن , 

لاقلا حرج ء 

.أخمرجه ابن ماجه .وابن عدى عن أبى موسى » وأحمد والطبعرانى عن 

أمامة + والدارقطنى عن ابن عمسر + بلفظ + اثنان » كما قى كنز العماله 

أخرجه الطبرانى والحاكم والبيهقى عن ابن عباس », وفيه زيادة 
نْ الله أحل فيه المنطق + فمن نطق فلا ينطق الا بخير » 


84س 


على المحمل الشرعى , ورأى أن:النبى صلى الله عليه وسلم انما بعث لتعريف 
الأحكام الشرعية ء لا لتعريف الألقاب اللفوية . 


السالة السادسة 


فيما اذا كان االمفظ مسمى فى اللغة ومسمى فى الشرع ء ومثاله قوله 
صك الله عليه وسلم : « توضؤوا مما مست إالنار » ٠‏ فاله يحتمل أن يكون 
أراد الوضوه الشرعى ويحتمل أن يكون آراد الوضوء اللغوى » فمتهم من زعم 
أنه مجمل لهذا الاحتمال ومنهم من يرى أله ليس بمجمل , وأنه ألما يحسل 
على المسمنى الشرعى , لأنه عنرف الشسارع ٠‏ وائما يحمل لفظ الشارع على عرفه 
فهذ! تمام الكلام فى المجمل . 


الفصل الثالث 
فى الظاهر 
اعلم : أن الظاصر هو : اللفظ الذى يحتمل معنييل وهو راجع ف ىأسدعما 
هن حيث الوضع ٠»‏ خنذلك كان متضح الدلالة . ولاتضاح الدلالة من جهة 
الوضع أسباب ثمانية . 
السيب الاول 
الحقيقة ٠‏ وهى مقابلة المجاز ٠‏ والقيقة : النفظ المستعمل فيما وضع له » 
كاطلاق لفظ الأسد على الحيوان المفترس , والجاز : اللفظ المستعمل فى غير 
ها وضع له لعلاقة بينه وبين ما وضيم له , كاطلاق لفظ الأسه على الوجل 
الشجاع » فاذا كان اللفظ محتيلا لقيقته ومجازه » فانه راجح فى المقيقة 
والحقيقة تنقسم الى كلاثة أقسام ؛ حقيقة لغوية 2 وفى مقابلتها مجساذ 
لغوى » وحقيقة شرعية + وفى مقابلتها محاز شرعى » وحقيقة عرفية » 
وفي مقابلتها مجاز عرقى . 
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4 أما الحقيقة اللغوية » فمثالها : ما احتج به أصحاب الشافعى وابن حبيب 
8 يمن أصحابنا على أن خيار المجلس مشروع , وذلك بقوله ص .الله عليه وسلم 
المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا (:) » فيقول أصحابنا وأصحاب أبى حنيفة : 
إننا المراد بذلك المنساومان , وافتسراقهما بالقول ؛ أى هما فى حال تساومهما 
جاطيار ما لم يبرما العقد ويمضياه , فاذا امضمياه فقد افتمرقا » ولزمهما العقد» 
وقد يطلق اسم الشىء على ما يقاربه » كقوله صلى الله عليه وسلم ؛ لا ببيع 
أحدكم على بيع أخيه ولا ينكج على نكاحه » والما المراد بالبيع السوم , وبالتكاح 
الخطبة » لان السوم وسيلة للبيع والخطبة وسيلة للنكاح + فقد ورد فى رواية 


أشنرى « لايسوم أحدكم على سوم أخيه , ولا يخطب على خطبته » 
ةن 
والجواب عند الشسافعية : أن اطلاق المتبايعين على المتساومين مجاز , 


إطلاق التفرق على تمام العقد مجاز » والاصل فى الكلام الحقيقة . 

وأها الحقيقة الشرعبة : فقد اختلف الاصوليون فى وقوعها : والجبهور 
بعتمر فون بوقوعها » ويحتجون على ذلك بالاستقراء , فانا لما استقرانا 
الصلاة والزكاة والصيام والحج , وجدئاها انمما استعملت فى اسان 
# للعيادات الشرعية ؛ واذن كبت وقوع الحقائق الشرعية . 

فمثاله : احتجاج أصحابنا على أن المحرم لايتزوج فى حال ارامه , 
ضلى الله عليه وسملم ١‏ لايّنكم المحرم ولا يلنكم » فيقول أصحاب أبى 
: يحتمل أن يريد بالنكاح الوطء ء كما قال الشاعر ؛: 

بكر تحب لذيذ النكا- ح وتهرب من صولة الناكج 


تداذا كان الممراد به الوطء دل الخبر على حرمة الوطء على المحرم لا على 


(2) أخعرجه الشيخان وابو داود والنسائى عن ابن عسرو » وفيه زيادة . 
ري 


ع 


والجواب غند أصحابنا : أن اطلاق النكاح على الوطء مجاز شرعى ء وعلى 
العقد حقيقة شرعية » وحمل اللفظ الشرعى على حقيقته الشرعية أولى من حمله 
على المجاز الشرعى . 

وأما الحقيقة العرفية , فثالها : ما اذا قال الزوج ازوجته : أنت طالق» 
وقال : اردت من “وثاق ؛ فان الطلاق بمعنى الاطلاق » وهر حقيقة لغوية فى 
الحل من وثاق أو غيره » فيقال ؛ هذا اللفظ حقيقة عرفية فى حل عصمة النكاح 
مجاز فى الو"ثاق » وحمل اللفظ على حقيقته العرفية أولى من حمله على 
لجاز المرنى . 

ومثاله من كلام الشارع : ما احتج به أصحابنا على أن البكر يجبيرها 
أبوها علىالنكاح » وذلك قوله صل الله عليه وسلم «لاتنكح اليتيمة حتى تستأمر» 
واليتيمة عىالتى لا إب لها . فمفهومه : أن غير اليتيمة وعى ذات الاب تنكح من 
غير استثمار : فيقول المخالف : اليتم فى اللغة عو الاتفراد ‏ ولذلك يقال 
للبيت المنفرد من (أشعر يتيم وللذى لا نظير له يتيم ؛ واذا ثبت ذلك فقند 
يكون المراد باليتيمة التى لا زوج لها , كما أراد الشاعر بقوله : 

إن القبور تتكح الأيامى النسوة الأرامل اليتعامى 

واذا أريد به التى لا زوج لها لم يكن فى الخبر دليل . 

والجواب عند أصحابنا أن : عرف اللغة فى اليتيمة أنها التى لا أب لهاء 
وهو المراد من قوله سبحائه « وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح » وقرله 
تعالى ٠‏ ولذى القربى واليتأمفى » وو الأشتهير عند أهل العسرف »ء واذا كان 
ذلك كان حمل اللفظ على حقيقته العرفية أولى من حمله على المجاز العرقى 

السبب الثانى 
الانفراد فى الوضع » وفى مقابلته الاشترالة 
اعلم : أن الاشتراك على خلاف الاصل , ومثاله : ما احتج به الجمهرر 


د68 ل 


.من الاصوليين على أن أصر النبى صلى الله علية وسلم محمول على الوجوب + 
: وهر قوله تعالى + فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصييهم فتنة أو 
.«يصيبهم عذاب أليم » 


اك 


فيقول المخالف : يحتمل أن يراد بأصره : الامر القولى » ويحثمل أن 


يراد به الشأن والفعل + كقوله تعالى « وها أمر فرعون بمرشيد » واذا صح 
اأطلاق لفظ الاسر على غير القول المخصورص ‏ والاصل فى الاطلاق الحقيقة ‏ 
م اششراك لفظ الامر بين المعنيين » ومع الاشتيراك يبطل الاستدلال . 


٠.‏ فيقول الجمهور : الاصل فى الالفاظ الانفراد لا الاششراك » قوجب 
الشراد أفظ الاسر بأحد الممئيين بالوضع + وأن تكون دلالته على المعنى الآخر 
از » وقد أجمعنا على أنه حقيقة فى القول : فوجب كونه مجازا فى الفمل 
إقد اتقدم أن اللفظ يجب حمله على حقيقته دون مجازه ؛ وآل الامر فى عذه 
لة الى أنه اذا تعارض المجاز والاششراك فالمجاز أولى هن الاششراك . 
السبب اثالث 
التباين ؛ وفى مقابلته الترادف 


أعلم : أن الاصل فى الالفاظ أن تكون متبايئة لا مترادفة , ومثاله ما 
به أصحابنا على أن التيمم عام جوازه بكل ما صمد على وجه الارض , 
قوله تعالى «فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم» والصعيد 
من الصعود » فكان هذا عاما فى كل ما صعد على وجه الارض . 


فيقول الشافعية : الصعيد صرادف للسراب + وقد قال صاحب الصحاح: 
التراب ٠‏ وقال الشاقعى : وعو من أل اللغة : الصعيد لايهم 
على التتراب . 

33 والجواب عثه أصحاينا : أن الصعيد آذا صدق على التراب » قاها إن 


به » لانه مبعد على الارضن » واما أن يسمى به من غير اعتبار هذا 
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الاشتقاق ٠‏ بل كتسميته بااشراب » وعلى التقدير الثالى : يلزم الترادف , 
وعواخلاف الاصل > فوجب كون لفظ الصميد مباينا للفظ الشراب ء» ووجب 


اعتبار الاشتقاق فيه » وحيئئذ يصدق على كل ما على وجه الارضى أنه صعيد 


السسبب الرابع 
الاستقلال ٠‏ وفى مقابلته الاضمار 
إعلم : أن الاصل فى اللفظ أن يكون مستقلا ٠‏ لايتوقف على اضمار 
ومثاله : ها احتج به بعض أصحابنا على حرمة أكل السباع ؛ وهو قوله 
صل الله عليه وسلم « أكل كل ذى ناب من السباع حرام » فيقول من يخالف 
من أصحابنا : انما أراد صل الله عليه وسلم ما أكلته السباع : لا أن السباع 
لا تؤكل , ويكون الحديث مطابقا لقوله تعالى ٠‏ وما أكل السبع الا ما ذكية 0 
والجواب عند الاوليل : أنا إذا حملنا الكلام على ها يوافق الآية 2 يلزم 
الاضمار والحذف + فكانه قال : مأكول كل ذى ناب من السباع حرام » 
فلا يكون الكلام فى الحديب مستقلا , والاصل فى الكلام الاستقلال ٠‏ 
السبب اتخامس 
التاسيس » وقى مقابلته التأكيد 
ومثاله : استدلال أصحابنا على أن المتعة غير واجبة على المطلق + بقوله 
تعالى و حقا على المحسئين ب حقا على المتقيل » والواجب لايختص بالمحستين 
ولا بالمتقين » بل يجب على المحسن وعلى غيره , وعلى المتقى وعلى غيده ٠‏ 
فيقول المعتعرض من المخالفين : انما قال سبحانه ٠‏ حقا على المحسنينل ل 
وعلى المتقين » تأكيدا للوجوب ؛ لانه اذا خص الامر بالمحسن والمتقى + يعنث 
ذلك سائسر المطلقين على العمل بها ء رجاء أن يكولوا من المحسنين والمتقن »2 
وإذا كان تاكيدا للوجوب فلا يكون دليلا على عدمه . 
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والجواب عند أصصابنا : أن الاصل عدم التأكيد : بل الاصل فى الكلام 
الأسيسن .+ 

السبب السادس 
الترتيب + وفى مقابلته التقديم والتاخر 
ومثاله : ها احتج به أصحابنا ومن وافقهم على : أن العتو'د فى الظهار 
شرط فى وجوب الكفارة ٠‏ بقوله تعالى ‏ والدين يظاصرون من نسالهم ثم 
دون لا قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتياسا » 
فيقول المخالف : انما تقدير الآية : والذين يظاهرون من نسائهمفتحرير 
عنِة من قبل أن يتماسا ء انم يعودون كا قالوا ه أى من حبرم اسرأته بالظهار 
الكفارة 2. ني بعد ذلك يعود إلى حل الوطه سلما من الاثم ٠‏ وهذا.لان 


ظلهار بمجرده منكر من القول وزور ء فكلان بمجحرده موجبا للكفارة . 


] والجواب عند إصحابنا : أن الاصل فى الكلام بقاه على ما عر عليه 


القول فى العصوم اللقفوى 
أعلم : أن اللفقل الحام : اها أن يكون عمومه من نفسه ء واما أن بكرن 
لفظ آخسر دال على العموم فيه , فأما العام بنفسه ٠‏ نفيه ثلاث مسائل . 


0 


المسالة الاولى 

هو أسياء الشروط » تفيد العموم فى كل ها تصلح له . 

فمن ذلك : لفظة « من » كما يحثج بعضر, أصحابنا على أن الذمى يتملك 
بالاحياء » بقوله صل الله عليه وسلم « من أحيى أرضما ميتة فهى له » والذمى 
مندرج نحت هذا العموم . 
وكما يحتجون على قتل المرتدة , بقوله صلي الله عليه وسلم ه من بدل دينه 
فاقتلوه » وكما يحتج بعض أصحاب أبى حنيفة على أن من ملك عمه أو خاله 
عتق عليه ٠‏ بقوله صل الله عليه وسلم ومن ملك ذا رحم حرم عتتسّق عليه (5)» 
ومن ذلك لفظ « هاء كنا يحتج بعض أصحابنا ٠‏ وجمهور العلماء على أن كل 
ما فضل عن ذوى السهام فهو للعصبة , بقوله صلى الله عليه وسلم « ما أبقت 
السهام فلأولى عصية ذكر (2) ٠»‏ 

وكما يحتج بعض أصحابنا على أن المسبوق قاض فى الافعال رالاتوال» 
بقوله صلى الله عليه وسلم هما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا (3) » وكذلك 
أمثال ما ذكرتاه . 


السالة الثانية 


« أسياء الاستفهام » كما يحتج أصحاينا على تحريم الاستمتاع دما 
تحت الازار من الحائضى ؛ بما روى : أن رجلا قال : يا رسول الله ما يحل لى 
من امراتى وعى حائض ؟ فقال صى الله عليه وسلم « لتشد عليها ازارها 


(1) أشرجه النسائي من حديث ابن عسر ء قال الحافظ : قال النسائى : 
عدكير تفرد ابه ضسرة عن الثورى + وذكى فى الدراية طرقه وأعلها . 

(ه) أخرجه الشيخان عن ابن عباس ولفظه م أطقوا الفرائض بأملها ' 
فيا بقى فلأولى رجل ذكبر » 

(3) أخرجة التسالى واحمدء وأخرسه التسائى بلفظ م فاتواا» 
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شائلك بأعلاها (35) » وكذلك أمثال هذا ١‏ 
السالة الثالئة 
د الموصولات » كما يحتج أصحاب الشافمى على أن الذمى يلزمه الظهار, 
م قوله تعالى ٠‏ والذين يظاصرون هن نسائهم » الآية » وكما يحتج بعض 
بنا على حكاية جميع ألفاظ الأذان , بقوله سلى الله عليه وسلم « اذا 
نشم الملؤذن ققولو! مثل ها ,يقرل » 
وكاحتجاج بعضهم على أن من فجر بامرأة حل له نكاح أمها وابنتها , 
تعالى « فانكسوا ما طاب اكم هن النساء » وكاحتجاج بعضهم عل جواز 
'8 خلف الفاسق ٠»‏ بقوله سلى الله عليه وسلم ه صلو! خلف من قال 
الا الله » وأعثال هذا كثير , 
وأما العام بلفظ آخير > نأما أن يكون ذلك اللفظ فى أول العام أو فى 
3 آما الذى فى أوله : فأدوات « الشرط والاستفهام والنفى فى النكرة 
والالفاء واللام » وكل ٠‏ وجميع ٠‏ فهذه كلها تفيد العسوم فيما 
» قعى خمس مسائل . 
المسالة الاول 
« أى الشرطية » تفيد العموم ٠‏ كمأ يحتج أصحابنا على أن المراة 
البالفة اذا عقدت النكاح على نفسها فنكاحها باطل , بقوله صلى الله 
د أبما إسرأة أتكحت نفسهاأ بغير اذن وليها فنكاحها باطل »> . وكمآ 


ان على أن جلد ها لا يؤكل لحمه يطهر بالدباغ , بقوله صلى الله عليه 
« أيما اهاب دبع فقد طهر » 


قال ابن عبد البير : لا أعلم أحدا روى هذا مسندا بهذا اللفظ ومعناه 
ثابت , ولفظه فى الموطا . 


ا 
امسائة الثالية 
لفظة ٠‏ أى الاستقهامية ٠‏ تفيد العموم فِيما دخلت علية أيضا . ولذلك 
بعم جوابها » كما يحتج ابن القاسم من أصحابنا على أن عتق الكافر اذا كان 
أعلا ثمنا أفضل من عتق المسلم اذا كأن دونه فى الثمن ٠‏ بمأ روى : أله سئل 
صلى الله عليه وسلم : أى الرتاب أفضل * فقال : « أغلاها ثمناء (5) 
وكاحتجاج أصحابنا على أن ذرى الارحام لاييرثون 2 بحديث جابير : قال : 
مرضت فعادنى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقلت يا رسول الله : 
انما يرثنى كلالة » فكيفت اليراث ؟ فأنزل الله آية الفرائضى , فلمأ كانت 
آية:الفرائض "جوابا غن الاستفهام » كانت مستوعبة لمن يرث , ولا لم يذكثر 
فيها ذووا الأرحام ظهير أنهم لا يرئون . 
المسآلة الثالئلة 
« حرف النفى » اذا دخل عل تكرة أقاد العموم , كبا يحتج أصحابنا 
على أن المال المستفاد لايضم الى المال الذى حال حوله 2 بقوله صلى الله علية 
وسلم « لازكاة فى عال حتى يحول عليه الحول (2) » وكاحتجاجهم » يقوله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل (3) » على 
وجوب التشبيت فى صوم التطوع . 
السألة الرابعة 
« الالف واللام » اذا دخلت على الاسم أفادت فيه العموم » سواء كان 
(5) إخرجه أحمد وابن ماجه + والنسائى عن أبى ذر: بزيادة « وأنفسهها 
عند أهله » 
(2) أخرجه ابن ماجه عن عائسة 
(43 فى رواية أبى داود والعرمذى ٠‏ من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا 
صيام له » واغظ ابن ماجه ٠‏ لاصيام لمن لم يفرضه من الثيل » وأخرجصه 


الدارقطنى عن عائشة بلفظ « من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له » 
ذكره الحافظ فى الدراية , 
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اتغشردا. أو جمعا » ومنهم. من قال : لاتفيد العموم فى مفيرد ولا جمع . ومنهم 
7 قال : تفيد العموم فى الجمع دون المقرد . 

1... ومثال ذلك : احتجاج بعض أصحابنا على أن بيع كلب الصيد لايجوز 
صلى الله عليه وسلم « ثمن الكلب حرام (4)5 ع ولفظ الكلب عآأم , 
.مسرف بالألف واللام . 


بذ ومثاله-فى الجمم : احتجاج بعض أصحابنا على أن سؤر الكلب طاهر , 
لوي أنه صلى الله عليه وسلم سثل : أيتوضا بما أفضلت الحسر 4 قال 
عم : وبما أفضلت السباع , والكلب سبع » فالدرج فى عموم السياع . 
إلسالة الخامسة 


' لفظة ه كل أو جميع » اذا دخلت على اسم أفادت فيه العموم , كما 
أصحابنا على تحريم النبيذ » بقوله صلى الله عليه وسلم « كل شراب 
فهو حرام (2) »ه وكما يحتج أصحاب الشافعى على أن الزوج لايكون 
فى التكاح , بقوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ كل نكاح لم يحضيره أربعة 
ضسفاح » خاطب ء وولى + وشأعدا عدل (3) » 

, وأما العام الذى يستفاد العموم هما فى آخيره : فهو المضاف الى المصرفة 
عفيردا أو جيعا . وفيه من الخلاف ما فى الصرقف بالالف واللام ٠‏ ومثالة : 
اج أصحابنا على أن صلاة الجماعة لاتتفاضل بالكشرة : بقوله صلى الله 
صلم « صلاة الجباعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجمة (4) » 
هو من رواية لأحمد عن ابن عباس » وللطبرانى « ثمن الكلب سحت » 
وأبى داود والترمذى عن راقم بن خديج ١‏ ثمن الكلب خبيث » 
أخبرجه الاربعة أصحاب السئن وأحمد عن عائشة 

433 السرواية : » لالكاح الا بولى وشاعدى عدل » أخمرجها أحمد والدارقطنى 


« فان تساجبسروا فاالسلطان ولى عن لا ولى له » 
'(#م أخرجه مالك وااشمرهمدذى والنسائى وابن ماجه وأحمد عن ابن عمر 


ابم 


فحكم بأن كل صلاة جماعة تفضل كل صلاءٌ فذ بهذا العدد المخصوص , 
ولا يكون ذلك إلا إذا كانت الجماعة كلها فى درجة وإحدة . 


ومثاله : فى الجمع : احتجاج أصحابنا على أن هن دخل فى النافئلة 
التتبى يرتبط أولها باآخرها كالصلاة والصيام لايجوز له قطعها ٠‏ بقوله 
تعالى « ولا تبطلوا أعميالكم » والنافلة عمل ٠‏ فاأندرجت 'نحت هذا العمرم , 


ومثله احتجاج الشافعى على وجوب الكفارة فى اليمين الفموس ٠‏ بقوله 
تعالى « ذلك كفارة أيماتكم اذا حلقتم » والبمين الغموس متدرجة فى عيوم 
الاإيسمان , 

القول فى العصوم العرفى 

وهو عموم المحذوف الذى عيئه العرف ‏ ومثاله قوله تعالى : حرمت 
عليكم أمهاتكم » فاله للا عين الععرف الاستمتاع للحذف لزم تعلق التحريم 
بجميع أنواع الاستمتاع . 
فاما ان لم يكن عرف فى محذوف معين , فمنهم من يرى العموم فسى 
المقدرات ء لانه ان لم يعم فى جميم ها يصح اضياره ؛ فاما أن إيتعين 
شىء ما للاضمار ؛ أولا ‏ فان تعين لزم الصرجيح من غير مرجم » وو باطل »2 
وان لم يتعين لزم الاجمال + وعو على حلاف الاصل . 


ومنهم هن !لتزم الاجمال ورأى : أن الاضمار لما كان واجبا » لضرورة 
توقف صحة الكلام عليه » وجب أن يتقدر بقدر الضرورة + والضرورة لالدعو 
إلى اضمار الجميع + فبطل اضمار الجميع . 

ومثاله : ما احتج به أصحابنا على تحصريم الانتفاع بشىه هن الميتة مطلقاء 
وذلك قوله تعالى ه حرمت عليكم الميتة » قانه لما تعذر أن يتعلق التحريم 
بالميتة نفسها ؛ وجب الاضمار ؛ ولا لم بتعين شىء معين وجب امار كل عقدر 
بيصح اضماره ٠‏ والانتفاع منها » فوجب تملق التحريم به . 
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ومن يمنع العموم فقد بلتزم الاجمال ب وقد ييرى : أن الصرف عثين 
اد رعو الأكل . 

+ . ومثل ذلك : اسستدلال الضشافعية على سقوط القضاء عمن أفطر نأسيا » 
#زله صلى النه عليه وسلم ه رفم عن أمتى الخطأ والنسسيان () ء فائه للا لم 
١‏ بئفسهما + علم من ضرورة صدق الشارع أن فى الكلام حذفا يفضى 
امقدييره الى صدقه ؛ ولا لم يتعين وسب اضضمار كل ها يصع اضسماره » والقضاء 
١‏ نصح اضماره ٠,‏ فكان مرفوعا . والكلام فيه كما اتقدم . 


القول فى العموم العقلى 
فمنه : عموم الحكم لعموم علته ٠‏ كمأ فى القياسس . ومنه عموم المفعولات 


إيقنضيها الفعل المنفى ٠‏ كقوله « والله لا أكنت » . انه يحنث بكل 
» الا أنه ان صرح بالمفعول . كبا لو قال « والله لا أكلت شميتا » ونوى 


مخصوصا بعينه ٠‏ نفسته ليثه 2 ولا يحلث بغير مأ لوى , لان العموم 


ولو لم يصعزم بالمفعول لكان عموما عقليا » ضرورة أن الاكل يستدعى 
. فان نوى شيثا مخصوصا بعينه نفعته نيته عندئا , كما فى العموم 
+ ولم تنفعة عند الحنفية ٠‏ لان العموم عندعم عقلى » لايقبل التخصسيص 
ولنختم العيوم يذكر مسالتين . 

: السالة الاول 

.اذا كان اللفظ مشستركا بين ممنيين ,» حقيقة فى أحدعيا ومجازا فى 
قفى عسومه فيهما معا إذا آم تكن قيريئة خلاف . والمحققون لايرون 


) أخرجه العلسرانى عن ثوبان ,» بزيادة ٠‏ وما اسدكرهوا عليه » 


د 


عمومه , لان العموم قى اللفظ تابع للعسوم قى المعنى , فاذا لم يكن بين 
المعنيين قدر مشترك يستعمل اللفظ فيه وجب أن لايعم . 

ومثال المشتسرك ؛ ما احج به الشافعية على أن طلاق المكره لايلزم » 
وهو قوله ص النه عليه وسلم ه لا طلاق فى اغلاق (2) » والاغلاق فى اللغة 
الاكراه . فتقول الحئفية : لفظ الاغلاق مشتبرك بين الجنون والاكراه فنى 
اللغة , فلا يبحمل على الاكراء الا بقبرينة . 

والجواب عند السافعية : أن الاغلاق لما كأن مششركا بين الجنون والاكرام 
كان عاما فى الجنون والاكرام . 

ومثال الحقيقة والمجاز : ما احتج به بعض أصحاب أهل العلم » على أن 
المدعو :الى تحمل الشهادة تنزمه الاجابة ٠‏ كالمدعر بعد التحمل الى الاداء » وذلك 
قوله تعالى « ولا يأب الشسهداهء اذا ما دعوا » فوجب العموم فى التتحمل والاداه. 
فيقول الجمهور من العلياء : انما الشاهد حقيقة-فيمن تحمل ٠‏ فأمأ من لم 
يتحمل فتسميته شاهدا مجاز » باعتبار ها يؤول اليه » كتسمية العصير حال 
عصره خمرا . 

والاولون .يسلمون أن اللفظ مجاز فى المدعو الى التحمل » ويدأصون 
عموم اللفظ الواحد فى حقيقئه ومجازه ٠‏ 

السالة الثانلية 

العام ظاهر فى جميع أفراده » لكنه قطعى فى أقل الجمع . 

وقد اختلف فى أقل الجمع : فقيل ثلاثة ء وقيل اثنان ٠‏ وعلى ذلك 
اختلف ابن عباس وزيد بن نابت : فى أن الام تلحجب عن الثلث الى السدس 
بالاخوين الائنين أو لاتحجبم 2 فزيد” يحجبهاء وابن عباسس لايحجبها 
الا بالثلاثة ل 


(3) رواية أبى داود والحاكم عن عائشة , لا طلاق دلا عتاق.قمى اغلاق » 
كما فى الدراية . 
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وقد اختلف المذهب عندنا فى المقر لغيره بدراهم : فقال مالك : يلزعه 
ثة دراهم . وقال ابن المأجشون : يلزمه درهمان ٠‏ بناء على الخلاف فى 
الجسم . 
والجمهور أن اقل الجمع حقيقة ثلاثة , الا أنه قد يطلق لفظ الجمع على 
بن مجازا ء وعليه ينبنى غاية مأ يخرج منه بالتخصيص . 

السبب الثامن 

الاطلاق » وفى عقابلته التقبيد 
اعلم أن اللفظ اذا كان شائعا فى جنسه يسمى مطلقا » والاصل فى 
المطلق بقاؤه على اطلاقه : ومثاله : ما احتج به الحئفية على أن الرقبة 
به تجزىء فى كفارة الأيمان + بقوله تمالى « أو تحمرير رقبة » وقفى 
به الظهار ٠‏ بقوله تعالى ه فتحريسر رقبة » فتقول المالكية والشتافعية : 
اد باللرقبة فى الآيتين : الرقبة المؤمنة » كبا صرح به سبحانه فى كفارة 


والجواب عتد الحنفية : أن ذلك تقييد للفظ المطلق + والاصل بقاؤه على 
٠‏ لما كان التخصيص والتقنيد' تأويلا آخرنا الكلام فى مسائلهما الى 
المؤول ٠‏ 


الفصل الرابع 
في المؤول 


اعلم : أن المؤول متضع الدلالة فى المعنى الذى تؤل قية ؛ لاله راجح 
إلا أن رجحانه , لما كان بدليل متقصل , كأن فى اتضماح دلالته ليس 
ظاصر . ولما كانت أسباب الظهور ثمانية , كائت التأويلات انمالية , 


حكطا اعم 


التاويل الاول 

حمل النلفظ على هجازه لا على حقيقته ء وقد قدمنا أن الحقيقة لغوية 
وشرعية وعرفية , وفى مقابلة كل حقيقة مجاز . 

أما المجاز اللغوى فمثأله : إحتجاج أصحابنا على أن من وجد سلعته 
عند المفلس فهو أولى بها من سائر الغرماء ؛ يقولة صبى الله عليه وسلم 
« أيما رجل افلس قصاحب المتاع أحق .بمناعه اذا وجده بعينه (1) » تقول 
الحئفية : صاحب المتاع عو حقيقة فيمن المبتاع بيده » وهو المفلس ٠‏ وهجاز 
فيمن كانت بيده ء لان اطلاق اللفظ المشستق بعد ذهاب المعنى المشستق منه 
مجاز ء ولذلك لم يطرد , آلا ترى أن من كان كافرا ثم أسايم فاته لايسمى 
كافرا : فدل على أن اطلاق اللفظ باعتبار الماصى مجاز ٠‏ 

والجواب عند أصحابنا : أن الدايل دل على تعيين المجاز + ألا ترى أنه 
لو أريد به المفلس لم يكن لاشتراط التفليس معنى ٠»‏ ولقال : فهو أحق بمتاعة 
فلما أتى فى الحديث بالظاهر دون المضمر دل أنه أراد به غير ما يراد بالمشيمسر 

وأما المجاز الشرعى ؛ فمثالة : احتجاج الحنفية ومن وافقهم من أصحاينا 
على أن الزنا يرجب حرمة المصاعسرة , بقوله تعالى « ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم 
من النساء الا ما قد سلف + قان المراد به ولا تطئوا من زلى بها الاب » ومن 
زنى بها الأب فهى موطوءة له » فوجب أن يحرم وطؤعا على الاين ٠‏ 

فيقول الشسافعية : ومن وافقهم من أصحابنا : ائما المراد به العقد , 
لان النكاح حقيقة شرعية فيه » ومجاز شرعى فى الوطء . 

والجواب عند الاولين : أن الوطه يتعين أن يكون هو المراد قى الآيه » 

(2) أخرج الشرمدى والنسائى عن أبى صريرة ه أيما رجل أقلس ووجد 


رجل سلعته عنده بعيئها فهو أولى بها من غيره ٠‏ ولبقية الستة نحوه مسع 
اختلاف فى اللفظ . 


اا 


؛.لقوله تعالى « إلا ما قد سلف » وذلك أن العسرب كانت فى الجاهلية تخلف 
الآباء فى نسائهم ء وائما كانوا يخلفونهم فى الوطء لا فى العقد , لالهم لم 
يكونوا يجددون عليهن عقدا » بل كانوا يأخذونهن بالارث + ولذلك قال تعالى 
بها أيها الذين آمنوا لايحل لكم أن تترثوا النساء كرها » وأيضا : فقد قال 
اميق ه انه كان فاحشة » والفاحشة : الوطء لا العقد . 


وأما المجاز العرفى »2 فمثاله : احتجاج المالكية على أن الظهار يلزم السيد 


| زفقي أمته بقوله تعالى « والذين يظاعرون من نسأثهم » الآية », والامة من 
خسائنا. فتقول الشافعية والحنفية : هذا اللفظ مخصوص فى العرف 
زوجات + ولذلك قال تعالى « قل لازواجك وبئاتك ونساء المؤمنيل يدنين 


نّ من جلابييهن » والمراد بنساء المؤمنين الحجرائر بالاتفاق . 
وأيضا : فان « اسرأة فلان » مخصوصة فى العرف بزوجته , ولا 


اول فى العرف أمته . « ونساء المؤمنين » دال على هدلول جمع المرآة » 


ان كان من غير لفظه ولذلك استغنى به عن جمع المرأة . 

والجواب عند المالكية : أن الظهار كان طلاقا فى الجاعلية » فكأن مخصوصا 
جات + قلما نسخ ورجع الى تحريم الاستمتاع وكان الاستمتاغ عاها 
الزوجات والاماء قبلت الامة التحريم بالظهار ء كما تقبله الزوجة , ولذلك 
التجريم عاما فى الجبرائير والاماء . 


التاوبل الثانى 

الاششر الك 
وهو فى الحقيقة ليس بتأويل » لان الاشمشراك أقبرب الى الاجمال . 
أذا أثبت المستدل أن اللفظ حقيقة فى كل وإحد من المعنيين اللذين 
ها اللفظ فنه بعد ذلك أن يرجم أحد اللحتملين بأدنى مسرجح ء ويكفيه 


اد 


فأما إذا كان اللفظ مجاز!. فى عراد المستدل , فلابد من بيانل مرجم 
أقوى من الاصل المقتضى لارادة الحقيقة , فلذلك يدخل فى كلام المستدل 
وينتفم به . 

ومثاله : احتجاج أصحابنا على أن السدة بالاطهار . لا بالميض ء بقوله 
تعالى « والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثئة قروء » والقرء مشترك بين الطهر 
والميض لغة , لكن الاولى حمل الآية على الأطهار ٠‏ لانها محل الطلاق » فينبغى 
أن يحصل التر بص ال لأمور به منهن عقب الطلاق ٠‏ بدارا منهن الى المأمور به , 
لاسيما وقد علق سبحائه التير بعى على الوصف المستق ٠‏ وهو قوله «والمطلقات» 
فكان مشعير! بكون الطلاق علة التريص ء فاذا حملت الآبة على الطهير اتصل 
المعلول بعلته ٠‏ واذا حملت على الحيض لم يتصل المعلول بعلته بل يتشراخى عنهاأ 
واتصال المعلول بعلتة أولى ٠‏ 


فيقول الحنفية : ما ذكرتم لايعارض الاصل المقتضى لارادة الحيض > 
ولفظ القرء حقيقة فى الحيغى مجاز فى الطهر . وذلك أن القيرء أصله فى 
اللغة : إما الجمع + عن قولهم قرات الماء فى الحوض أى جمعتة » ومته سمى 
القرآن قيرآنا » ومنه قول الشاعر : 


و 7 ده مجان !المون لم 'ثقرأ جئينا 


واما الانتقال والتغيير : من قولهم : قرأ النجم اذا طلع » وقسا اذا غاب 
فان كان القمرء عآأخوذا من الاجتماع فزمان الحيفى أولى به , لانه زمان القطرات 
الجتمعة » بخلاف زمان الطهير . لانه زمان خلى الدم , 

واذا كان هاخوذا من الانتقال والتغيير فزمان الانتقال من الحالة الاصلية 
إلى الحالة العارضة أولى به من العكس » وهو الانتقال عن أأطهر الى الحيض 
لا الانتقال من الحيضى الى السلوس . 


آلا 


وأيضا : فالالتقال الى الميض أسبق الانتقالين » فكانت تسميته قيرها 

آرجح ؛ واذا كان كذلك فالاولى حمل لفظ القعرء على الحيضض لا على الطهر . 
وأما قولكم : اتصال التربص بالطلاق أولى ؛ قلنا لايلزم ذلك , لانه 
قال للرجل وقث الظهيرة : تربص ثلاث ليال , ولا يقال : ان ذلك خروج 


والجواب عند أصسابنا ؛ أن اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم نى 
إلسألة ‏ وهم أهل اللغمة .. دليل على كون اللفظ حقيقة فى كل واحد من 


وأما قولكم : زمان الحيض أولى بأسم القرء , لاله زمان اجتماع الدم 
تباطل » بل زمان الطهر أولى به , لانه فى الحقيقة عو زمأن اجتماع الدم فى 
الرحم الى أن يكثر , فيندقمع فيخرج . 
وأما ان أخذ هن الانتقال فكذلك , لانها لما طلقت فى الطهر اعندت 
انثقالها الاول هنه الى الميض ٠‏ فهو أسبق الانتقالين واولاهيا » إذ هو انتقال 
الحالة الاصلية الى العارضة كما ذكرتم , ثم كذلك فى الانتقال الثانى من 
؛ الى الميض ,2 ثم كذلك فى الثالث ٠‏ فتحل بدخول الحيضة الثالثة 
إل ثلاثة انتفالات من حالة أصلية الى حالة عارضة . 

واذا تساوى هذان الاحتمالان نقلا واعتبارا ٠‏ كتقانا أدنى مرجع ,2 
.كترجيح أحد المعنييل » وقد بينام . 

التأوبل الثالث 
الاضمار 
ومثاله : احتجاج أصعابنا على أن الجنب لايدخل المسجد ء بقوله تعالى 


'تقسربو! الصلاة وأنتم سكازق حتى تعلموا مآ تقولون ولا جنبا الا عاببرى 
زلنن 


ا 


سبيل : والمراد : لا تقربوا همواضع الصلاة . 

فيقول اللمخالف : هذا تقدير فيه الاضمار , والاصل عدمة . 

والجواب عند أصحابنا : أنه لما استثنى منه عابرى السببيل ؛ دل على 
أن المراد موضصمع الصلاة , لا نفس الصلاة ٠‏ لاستحالة العبور فى الصلاة 

فان قبل : المراد بعايرى السييل المسافرون . قلئا : العبور انيا 
يكون فى المسافة القصيرة , كما يقال : عبيرت القنطرة ٠‏ ولا يقال : عبرت 
ها بين افريقية وخبراسان . 


التآوبل الرابع 
الترادف 


ومثاله ؛ احتجاج بعضى أصحابنا على آله لايجوز الانتفاع بجله المبتة , 
وان دبغ : بقوله صئى الله عليه وسلم ولاتمتفعوا من الميتة باهاب ولأعصب (1)» 
فيقول المخالف من أصحابنا : انما الاصاب مخصوص بما لم يدبغ » كما قال 
الجوصسرى . ولاله لم يوضع للجلد غير المدبوغ اسم يخصه غير الاهاب » فلا 
يعرف إلا بتقييد الجلد » ووصفه ء فاستحق إسسا موضوعا له ء للحاجة إلى 
ذلك . فان جملناه مرادفا للجلد لزم منه مخالفة الاصل 2 وتخلف الوضيح 
عن الحاجة التى هى علتة , فكان خصوص الاعاب بالجلد غير المدبوغ أدلى ٠‏ 

والجواب عند الاولين : أن الخليل قد تقل انه للجلد ٠‏ من غير أن يقيده 


بانه غير مدبوغ , وهو أعرف باللغة » من الجرصرى . 


(2) أخرجه الاربعة وابن حبان واحمد والطببرانى من حديث عبد الله بن 


عكيم , كما ذكره الحافظ . 


ا 


التاويل الخاسسن 
التاكيد 


ومثاله : اسنتجاج أصحابنا على وجوب مسح جميع اراس , بقوله تعالل 
ه وامسحوا سرءوسكم » فانه اتعالى لو قال : وامسحوا رءوسكم ء لوجب فيه 
التعميم , فكذلك مع الباء » لان الباء لاتصلح أن تكون مائعة من التعميم » 
والالما وجب التعميم فى مسح الوجه فى التيمم ٠‏ فى قوله تعالى « فامسحوا 
بوجوعكم » واذا أم تصلح الباء للمنع من التعميم وجب التعميم . 

فتقول الشافعية ومن وافقهم ': لو كان التعميم واجبا لم يكن لذكير 
الباء معنى » لان وجودها وعدمها حينئذ سواء . 

فأن قلتم : انها للتأكيد . قلنا : التاكيد على خلاف الاصل . 

والجواب عند أصحابنا ؛ أنها للتأكيد , لانه نقل عن العرب زيادنها 
كثيرا ٠‏ للتاكيد كقوله تعالى ه ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه عن عذاب أليم » 
أى الحاد » وكذلك قوله تعالى ٠‏ وعزى اليك بجذع النخلة » أى جذع النخلة 
'وحكى الضراء عن العرب : ألها تفول : هزه وعز به , وأخذ الخطام وأخذ بها 
وهد بده ومد بيده ٠‏ وتقول العرب ؛ حسيت منسدره وبصدره . ومسحت 


أسة وبرأسه . ولما كانت فى مسح التيمم تأكيد! بالاتفاق وجب أن تكون 


التأويل السادس 
التقديم والتاخر 


8 ومثاله : تأويل الحنفية » قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن 


عمتميرة د يا مميد الى ن بن سممرة إذا حلقت على يمين فرأبت غيرها جيرا مد 
9 حمسن بن 0 اله د 


فكفر عن يميئك ثم الت الذى مو خير (5) » بان فيه تقديما وتاخيرا . 
اه 


(5) أخرجه أبى داود والنسائى » وأخمرع معناء الشيخان . 


الات 


فيقول أصحابنا وغيرهم ممن احتج بهذا الحديث على جواز التكفير قبل 
الحمعث : الاصل عدم التقديم والتاخير , وبقاء الشرتيب على حاله . 

والجواب عند الحنفية : أنا اذا أبقيناه على ترتيبه لزم وجوب تقديم 
الكفارة على الحنث » ولا قائل به ؛ لما فى دلالة ثم من الترتيب ٠‏ والاهز من 


الوجوب . 


التاويل السابع 
التخصيص 


رعو قد يكون بمتصل + وقد يكون بمنفصل ء فأما المتصل فهو أربعة 
الاستثناء , والشرط , والغاية + والصقة . 


الاول : الاستثتاء . رفية مساألتان . 


المسالة الاوللى 


اختلف فى الاستثناء » فقال أصحابنا وأصحاب الششاقمى : يقتقى 
تقيض حكم صدر الجملة فى المستثئى فاذا قال : عندى عشرة الا سبعة , 
فالعشرة مرادة سرمتها » وائما أخرج منهاأ المستئنى بمعارض ٠‏ فكأن الاستثناء 
معارض للصدر + يقتفى تقيض حكم الصدر فى المستثئى , 

وقال اصحاب أبى حنيقة : الاستثناء كاته تكلم بالياقى من جنس 
المستئئى » وسكوت عن حكم المستثنى ٠‏ فاذا قال : عندى عشرة الا ثلاثة , 
فكانه قال : سبعة . وسكت عن الثلاثة . 

وعلى ذلك جرى الخلاف بين الغريقين فى بيع الحقنة بالحفئتين ٠‏ فاصحابنا 
يقولون بالمنع ٠‏ ويحتجون بقوله صلى الله عليه وسلم ه لاتبيعرا الطعام بالطعام 


ابت 728 لمعيو 


الا سواء بسواء (1) » فانه يقتضى بصدره الملنع من بيع الطمام بالطعام » 
قليلا كان بحيث لايمكن كيله ٠‏ أو كثيرا » متفاضلا » كان الكثير أو مساويا , 
لكن عارض الاستثناء صدر الكلام فى التساوى :٠‏ فحكينا فيه بنقيض حكم 
الصدر ء وهو الجواز » فيقى الصدر محكوما عليه بالمنم فى القليل والكثير 
: غير المتساوى . 


وأصحاب أبى حنيفة يقولون. : لما قال الا م« سواه بسواء » » وكانت 
المساواة فى الععرف انما هى حال من أحوال الكيل ٠‏ كان ذلك كانه تكلم 
بالباقى ٠‏ من جنس المساواة » وهو الكيل الذى ينقسم الى المفاضلة والمساواة 
: فكانه قال : « لا تبيعوا الطعام بااطعام كيلا متفاضلا » ٠‏ وحينئذ تخرج 
| الحفنة بالمفنتين عن حكم المتع . 

وعلى هذا الاصل اختلف المذهب عندنا , فى القائل لزوجته : أنت 
طالق ثلاثا الا واحدة + فقيل : تلزمه طلقة واحدة ء لانه لما قال فى المستثنى 
ثلاثا الا واحدة , فكأته تكلم بائنتين , فقال : أنت طالق ثلاثا الا اثنين » 
ولو قال كذلك لزمته واحدة » 


وقيل : تلزمه طلقتان , وهو المشسهور ؛ لانه لما قال : الا ثلاثا » صار 
ذلك كالمعارض للصسدر المستثنى هنه , ولما استفرقه بطل لبطلان الاستثتاء 
الستغرق . فوجب أن يلفى ويرد الاستثناء الآخر الى الصدر الاول , فكأنه 
قال : أنت طالق ثلاثا الا واحدة , ولو قال كذلك لزمته اثنتان . 


() أخمرج مسلم وأحمد عن معسير بن عبد الله صرفوعا م الطعام بالطعام 
عثلا بمثل » وأخرج الشيخان من حديث عبادة بن الصامت « المحنطة بالحنطة 
عثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا » قال الحافظ فى الدراية : ويروى برفع مثل 
ونصبه + وقال ابن قطلوبغا : حديث و لاثبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء 6 , 
أخمرجه الشافعى بلفظ فيه م ولا البير بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر 
هالقمير ولا البلج بالبلج الا سراء بسواء 0 . 


بحلاب 
السالة الثانية 

الاستثناء : اذا ورد بعد جمل منسوقة بالواو ء فأئه يرسع الى الاخرة 
اتغاقا » وفى رجوعه الى ما قبلها خلاف . 

وعلى ذلك اختلف الشافعية والحنفية » فى قبول شهادة المحدود قى 
القذف بعدالتوية ٠‏ فالشافعية تقبلها والحنفية لاتقبلها » وسبب الخلاف بينهم 
قوله تعالى « ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون . الا الذين 
نابوا » فالسافعية تصرف الاستثداء. الى الجميع + والحتفية تخصه بالاخيرة ٠‏ 
ويبقى قوله تعالى ه ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا » على عموعه . والحق أنه مجمل / 
لايتترجح فيه أحد الامرين الا من خارج . 

وأما التخصيص بالشرط ٠‏ والغاية » والصغة » وهى بقية المتصلات » 
فسيأتى حكمها فى المفهوم . 

وأما التخصيعى بالمفصل . فالمهم من مسائله اثلاث . 

المسالة الاول 

يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب , والسنة بالسدة ء والسنة بالكتاب , 
والكتاب بالسنة المتواشرة + وهذا لانزاع فيه عند الجمهور . 

وأما تخصيص الكتاب بخير الواحد , فالاكثر على جوازه مطلقا . لاله 
جمع بين الدليلين . 

والمحققون من الحنفية يشثرطون فيه كون الكتاب مخصوصا بشىه آخر 
احتى اتضء غهدلاأتهاء فحينئذ يجوز تخصيصه بخبر الواحد , 

ومثاله : ما احتج به أصحابنا على حل ميثة البحر ٠‏ بقوله صلى الله عليه 
وسلم « هو الطهور هاؤه والحل هميتته (1) » فيقول أصحاب أبى حنيفة : هذا 


() أخمرجه مالك والاربعسة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم » وابن أبى 
شيبة وفيه قصة ذكره الحافظ . 


ا جد 


معارض بقوله تعالى ه حرمت عليكم الميتة » ولا لم يتقدم فيه تخصيص من 
* غير هذا الخبر لم بجز تخصيصه بهذا الخبر » ولا يقال : ان قوله تعالى « فمن 
اضطير غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه » مخصص له ء لأنأ نقول : الما خصص 
ضمير الخطاب فى قوله ٠‏ عليكم » لا الميتة . 

والجواب عند أصحابنا : أن خبر الواحد يخصص عموم القرآن عبدنا , 
انه طاهر فى أفراده » وليس بنص فيها » فتخصيصه به جمع بين الدليلين 


يجوز تخصيص عموم خبر الواحد بالقياس عند الجمهور . 
ومثاله : تخصيص بعمضش أصحابنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم 
.اذا ولغ الكلب فو انأء أحدكم فليفسله سبعا (5) » بقياس الكلب المأذوز 


السالة الثالثة 
إبجوز تخصيص العموم بالمفهوم عند أكثر القائلين به . 
ومثاله : احتجاج أصحابنا على المنم من نكاح الحر الامة » هم وجدان 
ل ٠‏ بالمفهوم من قوله سبحانه ه ومن لم يستطع منكم طولا » الآية م فان 
عها يقتضى أن لايجوز نكاح الامة لمستطيع الطول . 
فتقول الحنفية ومن وافقهم من أصحابنا : هذا يعارضه عموم قوله اتعالى 
قانكحو؛ ما طاب لكم من التساد» 


(1) تقدم تخريجه ل 


اا 


والجواب عند أصحابنا : أنه يجوز تخسسيص العموم بالمفهوم , لما نى 
ذلك من الجمع بين الدلينين , 


خاتمة ؛ اذا ورد العام على سبب خاص », فانه لايقصر عليه عند المحققين 
من الاصولبين ٠‏ 

ومثاله : ما احتج به الشائعية على أن الوضدوء يجب ترتيبه , بقوله صبلى 
الله عليه وسلم ٠‏ ابدعوا بما بدا الله به ء و « ما» من ألفاظ العموم , لانها 
موصولة ٠‏ كما سبق ٠‏ فاندرج الوضوه قيها » قوجب الابتداء يفسل الوجه 
لم الذى يليه الى آخره . 

فيقول : من يخالفهم منا ومن الحنفية : هذا وارد على سبب , وهو أن 
الصحابة رضوان الله عليهم سألوا رسول الله صل الله عليه وسلم حين نزلت 
«ان الصفا والمروة من شعاشر الله » فقالوا : بم نبدأ يا رسول الله ؟ فقال : 
ابدءو! بما بد؟ الله به » ء والعام إذا ورد على سبب خاص. وجب أن يقصر 
عبل سسبيه . 

والجواب عند الشافعية : أن الصحيح عند أمل الاصول : أن العام 
لايقصر على سسببه » بل يحمل على عمومه » لان المقتضى للعموم قائم » والسبب 
لايصلح أن يكون مانعا : لانه يجوز أن يقتطع للسبب حظه منه ٠‏ وينسحب 
حكم العموم على باقى أقبراد العام , 


التاويل الثامن 
التقيبه 


اعلم أن صورة التقييد : اما أن تتحد مم صورة الاطلاق فى السبسب 
والحكم معأ . واما أن تتحد فى السيب وتختلف فى الحكم + واما أن نتختلفب 
فى السبب وتنتحد فى الحكم , واما أن تختلف الصورتان فيهما مسا . 


ا 


فأما ان اتحدت فى السبب والحكم ‏ قلا لحلاف أنه يحمل المطلق على 
المقيد » كقوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ لانكاح الا بولى وصداق وشاهدين » وفى 
: وواية أخمرى « لانكاح الا بولى وصداق وشاهدى عدل (2) » فائه يجب هنا 
' تفييد الشهود بالعدالة » وانما لم يقيده أبو حنئيفة ٠‏ وأجاز النكاح بحضور 
الفاسقين ٠‏ لان الخبير لم يبت عنده ٠‏ فان كان التقييد بخبر الواحد والمطلق ء 
, هن القرآن تقيد به عندنا » ولم يتقيد عند أبى حنيفة ؛ لانه عنده زيادة على 


النص » فيكون نسخا عنده » ونس القرآن لايجوز بخبير الوإحد 


و 


ومثاله + اتقبيد قوله سسبحاله « وذكر اسسم ربه فصلى » بقوله صلى الله 
أ عليه وسلى ه تحريمها التكبير ٠‏ فان الاول بقتضى باطلاقه جواز الدخول فى 
الضلاة بأى ذكر كان . 


وأما إن اختلف السبب والحكم ؛ فلا خلاف فى عدم حمل المطلق على 
.إثقيد » كقوله تعالى « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما » قاليد مطلقة . 
وقوله 'تعالى « وأيديكم الى الممرافق » فاليد مقيدة . 


ب 


واما أن اختلف السبب واتحد الحكم ء فانه يحمل المطلق على المقيد عندناء 


يجامع ٠‏ وقيل وبغير جامع » ولا يحمل ان لم يكن جامع . 

ومثاله : احتجاج أصحابنا بقوله تعالى فى كفارة القائل هد قتحرير دقبة 
عئة » على اعتبار الايمان قى كفارة الظهار , فان الكفارة فى آية القتل مقندة 
عليها الكفارة فى آية الظهار . 
فيقول أصحاب أبى حتيفة : لابجب أن ترد آية الظهار الى ١ية‏ القدل , 
اختلاف السيبب . 


والجواب عند أصحاينا : أن الجسيع كنارة » والعتق صدقة على المعتق 


ذ (1) تقدم تخشريجه , 


ةبد 


نفسه ء ومن شرط القابض للقعربات الواجبة الايمان كالزكاة » فانها لاتجزىء» 
إلا بدفعها لمؤمن ٠‏ وعذه عى علة اعتبار الايمان فى كفارة القتل : وذلك بعيته 
موجود فى كفارة الظهار » فوجب اعتبار الايمان فيها . 


واما ان اتحد السبب واختلف الحكم » وهو عكس القسم الذى قبله » 
فقد اختلف أيضا فى حمل المطلق عل المقيد . 

ومثاله : هل تجب مبراعاة الاوسط فى الكسوة أولا . 

فيقول من أوجب ذلك : لما قال الله تعالى فى الاطعام فى كفارة اليمين 
بالله ده من أوسط ما تطعمون أصليكي » ثم قال « أو كسوتهم » فأتي بالكسوة 
مطلقا » فوجب تقبيدها بالاوسط ؛ فكأنه قال : هن أوسط ما تكسون أعليكم, 
لان السبب واد . 


فيقال : لابجب رد المطلق إلى المقيد إلا عند نشابه الاحكام وتماثلها , 
وأما اذا اختلفت الانواع فلا , ألا تمرى أنه قيد الصيام فى كفارة الظهسار 
بالتتابع » فقال تعالى ه فصيام شهرين متتابعين » والتتابع لايجب فى اطعام 
ستين مسكيئا اجماعا ٠‏ أى لايجب أن يطعم بعضهم عقب بعض , وما ذاك الا 
لاختلاف الانواع . 


والجواب عند الاولين : أن الامور المختلفة يجوز اششراكها فى حكم واحد 
واذا كان كذلك فلا عبيرة بالتمائل , ولا بالاختلاف » وفى الكلام عليه : بحث 
إبخرج عن المقصود . 


وقد وعد بعض الناس من هذا القبيل , المقيد فى قوله تعالى فى آبة 
الوضوء «ه وايديكم الى الممرافق » والمطلق فى قوله تعالى فى آية التيمم «دوايديكم» 
فان السيب فى الجميم واحداء وهو القيام إلى الصلاة . واأشيخ أبو بكر 


الابهرى من شيوخنا الععراقيين يفشرق بين هذا وبين ما قبله » ويقول : تضمن 


متاقت 


إآية الوضوه زيادة عضو , وعو الذراع ؛ لا زيادة صقة . وفى الآية قبلها انما 
:.#قسمن القيد زيادة صفة وليس ؤيادة عضو ء كزيادة صفة لا عين لها قائمة » 
:وعذا بحث خارج عن المقصود . 


وهما يبحث فيه أيضا : أن يرد مطلق فيه حكم واحد ؛ على سيب واحده 
ألم يرد حكمان سرتبان على سببين ‏ الحكم الاول احد الحكمين » والسبب الاول 
بيد السبيين » كاحتجاج بعفى أصحابئا على أن مجرد اللردة تنقضش الوضوء 
ل تاب هذا المرتد لزمه الوضوء وان لم يحدث ٠»‏ بقوله تعالى ه لثن أشركت 
اليحبطن عملك » وقوله سبحانه « ومن يكفي بالايمان فقد حبط عمله » 


. 


2 فيقول من ,بخالف فى ذلك من أصحابنا : هذه الآبة . وأن وردت مطلقة 
لبه يجب أن تقيد بالوفاة على الكفر , لقوله تعالى , ومن ييرتدد منكم عن دينه 
: ت وعو كافيرء فأولئك حيطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة ؛ وأولتك أصحاب 
1 هم فيها خالدون » لان اللطلق يجب رده الى المقيد . 


والجواب عند الاولين : أنه سبحانه قال فى آخر الآية ه وأولئك أصحاب 
أ هم فيها خالدون » قرتب حكمين ؛ وهما : حبط العمل والخلود فى النار, 
وضفين , وعما : المردة والتوفى على الكفر . واذا كان كذلك , فمن الجائز 
؛ يكون الحكم الاول وهو حبط العمل سسرئبا على الوصف الاول وهو المردة , 
ون الحكم الثاتى وهو الخلود فى النار مسرتبا على الوصف الثانى وهو التوفى 
الكفس . 


خاتمة لفصل اللؤول . 


اعلم : أن تأويل الظاعر يفتقر إلى بيان ثلاثة أمور . أحدها : كون 
محتيلا للمعنى الذى يصرف اللفظ إليه » وثانيها : كون ذلك المعنى 
نودا بدليل ٠‏ وثالثها : رجحان ذلك اادليل علىالاصل المقنضى لنظاهر ؛ فان 


ا 


اتعذر بيان أحد هذه الامور بطل التأويل ٠‏ وقد يختلف الاصل المقتفى لمظاضصر 
فى القوة » حتى يصير الظاصر قبريبا هن النص + فيضعف لأويله الا باقوى 
من دليل الظاهر ؛ فمن القوى : قوله ص الله عليه وسلم ٠‏ أيما امرأة نكحمت 
نفسها بغير وليها فنكاحها باطل باطل باطل (1) » قان العموم فيه بسبب دأى» 
وعى من آلقاظ العموم ء مؤكدة بما فى دلالتها عليه » وباطل مؤكد بالتكرار . 
فلذلك يضعف تأويل الحنفية له , بأن أخرجوا منه الحرة العأقلة البالفة , 
وأبقوه مقصورا على الامة والمجئونة والصغيرة ء فان اطلاق هذا اللفظ العام 
المؤكد عمومه , وارادة أقبراد نادرة الخطور بالبال الا بالاخطار ٠‏ يصير هذا 
الحديث كاللقز . 

وكذلك تأويلهم : قوله ه باطل » بأنه يؤول الى البطلان » لاحتمال أن 
تقع فى غير كفه فيكون للولى حق الفسع ؛ فيبطل النكاح » فان تاكيد الباطل 
بتكراره ثلاث مرات يبطل هذا التأويل . 

ومن الضعيف فى الدلالة على العموم الذى يكفى فى تخصيصه ما لايكون 
قويا فى الدلالة : قوله صلى الله عليه وسلم « فيما سقت السماء العشس وفيبا 
سقى بالنتضج نصف العشر » اذا احتج به أبو حنيفة على وجوب الزكاة فى 
الخضروات . وبيان ضعف عمسومه : إن الحديث انما سيق لبيان القدر المخرج 
لا لبيان المخترج منه ء فقلمأ صار ذكر المخرج منه غير مقصود ضعفت دلالتة 
على العموم » حتى ذعب بعضهم الى أنه لايفيده » وان كان الحق أنه يفيده » 
وعل هذا فقس . فهذا تمام الكلام فى المؤرل . 

الجهة الثانية 
فى دلالة القول بمقهومه 
أعلم : أن المقهوم على قسمين : مفهوم موافقة + وعفهوم مخالقة . 


(1) تقدم تخسر يجه 


ام 


فمفهوم الموافقة : هو أن يعلم أن السكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق 
به ويسمى أيضا فحوى الخطاب . 

ومثاله قوله سبحانة « ولا ثقل لهما أف » فان الشرع اذا حرم التافيف» ' 
أكان تحريم الضرب اولى . 

وقوله تعالى « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ييره » قعلينا أنه من يعمل 
اغثاقيل فأولى أن يعراه 

وهنه قوله تعالى ه ومن أهل الكتاب من ان تأمنه يقنطار يؤده اليك » 
كان يؤدى القنطار اذا اؤتمن عليه فأداؤه للدينار أولى . وقال تعالى 
ومنهم من أن تأمنه بديئار لايؤده إليك » فمن كان لايؤدى الديئار فأحرى 
لايؤدى القتطار , 

واعلم : أن مفهوم الموافقة ينقسم إلى جلى وخفى , نالجل كما قدمنا » 
زالخفى كما يقول اصحابنا : فى أن تارك اأصلاة متعمدا يحب عليه تضاورُها » 
قوله صبى الله عليه وسلم «من نام عن صلاة أو نسيها قليصلها اذا ذكرها(1)» 
: فاذ! كان النائم والساعى يقضيان الصلاة وهما شير مخاطيين ٠‏ 
أن بقضميها العامد أولى . 

وكقول الشافعية فى اليدين الفبوس ‏ وعى التى يتعمد الخالف فيها 
ب ل أن فيها الكفارة » بقوله تعالى « ولكن يؤاخذكم بما عقتدتم الابمان + 
! شرعت الكفارة حيث لاياثم الحالف ٠‏ قلان تشرع حيث يأثم أولى . 
وكذلك قول الشافعية : فى قاتل النفس عمدا! : أنه يجب عليه الكفارة 
تها لما وجبت على القاتل خطا كان وجوبها على القاتل عمدا أولى . 

(5) أخرجه مسلم وأبو داود والنسائى وابن مأجه عن أبى صصمريرة طلفظ 


من نسى الصلاة فليصلها » وللسرمذى والنسائى وأحمد والشسيخين « أو نام 
فكفارتها أن يصلها » وبها زيادات . 


85ت 


وانما كان هذا خفيا ء لان لانم أن يمنم الاولوية بأن يقول لايلزم من 
قضاء صلاة النائم والناسى قضياء صلاة العامد ٠.‏ لان القضاء جبير » ولعل 
صلاة العامد أعظم من أن تحبر , وكذلك فى الكفارات : لاحتمال أن تكون 
جناية العامد اعظم من أن تكفر , ولاجل ذلك اختلف فى هذه المسائل . وهذا 
التوع هو أكثر ما يوجد فى مسائل الخلاف . 

وأما مفهوم المخالفة : وهو أن يلشعر المنطوق بأن حكم المسكوث عنه 
مخالف لحكيه , وعو المسمى : بدليل الخطاب » فقد اختلف فيه. 

فأكثر أصحابنا وأصحاب الشاقعى على القول به , والجمهور من الحنفية 
على إنكاره م واعتمد أصصابنا فى اثباته على النقل عن أثمة اللغة . 

ومن شروطه عند القائلين به : خمسة شروط 

الشرط الاول 

أن لابشريم “مخشرج الغالب » كقوله تعالى , ولا تكرعوا فتياتكم على 
البغاء أن أردن تحصئا » والبغاء : الزنا » ومفهومة أن الفتيات يكرهن عليه 
ان لم يردن تحصنا + لكن يقال : هذا خرج مخرج الغالب » فأن من لم رد 
التحصن هن اافتيات قمن ششأنها أن لاتحتاج الى اكرام , 

الشرط الثانى 

أن لايخضرج” عن سوال معين , كقوله صلى الله عليه وسلم «٠‏ صلاة الليل 
عتنى مثدى (5) » فأن عدا الحديث خرج عن سؤال سائل عن صلاة الليل »2 
فقد روى فى الحديث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سثل عن صلاة 
الليل ؟ فقال : « صلاة الليل مثنى مثتى ٠‏ فاذ! خشى أحدكم اأصيح فلير كم 


(5) أخرجه الشسيخان من طيرق عن ابن عمسر ٠‏ وأخسرجه الاربعة وابن خزيية 
ابن حبان بزيادة « والنهار » ذكيره الحافظ . 


66م 


ركعة نوتس له ما قد صلى » واذا كان هذا الحديث وقم فيه التخصيص بالليل 
لاجل وقوعه فى السؤال ٠‏ قلا مفهوم له فى صلاة التهار . 
الشرط الثالثت 
أن لايقصد الشارع تهويل الحكم وتفخيم أعره 7 كمأ فى قوله تعالى 
« حقا على المحسنين ‏ حقا على المتقين » فان ذلك لابشعسر بسقوط الحكم عمن 
ليس بمحسن ولامتق . 
قالت الحنفية ؛ ولذلك خض رسول الله صلى اللة علية وسلم الاحداد 
| فى الذكر بالمؤمنات » فقال « لايحل لاسرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد 
! على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج أربعة أشهير وعشير! » زج فلذلك أوجبوا 
'الاحداد على الذمية اللتوفى عنها زوجها . وهذا عندهم ؛ كقوله صلى الله علية 
وسلم « لايحل لاسرأة تؤعن بالله واليوم الآخر أن تسافير مسيرة يوم وليلة 
الا ومعها ذو محبرم متها (2) » وكقرله صلى الله عليه وسلم ١‏ لابجل لامرىء 
.يؤمن بالله واليوم الآخر أن يهجر أخاءه فوق ثلاث ليال (3) 


الشرط الرابع 
أن يكون المنطوق محل اشكال فى الحكم ؛ فيزال بالتنصيص عليه » كما 
يقول أصحاب أبى حئيفة : ان الكفارة انمأ نص فيهاأ على قتل الخطأ رفقعا 
اللنزاع عن يتوعم أنها لاتجب عل القاتل خطا + نظرا منه أن الخطا معفر عنه » 


يٍ 


(3) أخرجه ابو داود والتسائى وابن ماجه وأحمد عن ام عطية مطولا , 
وليس فيه لفظ ٠‏ ليال » © وأخترجه الشيخان بغير توقيت . 

(2) أخرجه الشيخان عن أبى صريرة بلفظ « الامع ذى محمرم » ولهما عن 
ابن عمير د ثلاثا الا ومعها ذو محبرم » ولهما أيضا عن أبى سبعيد ٠‏ الا ومعها 

' انروجها أو ذو محرم متها », 

(3) أخرجه أبو داود والتعرمدى وأحمد عن ١بى‏ ايوب مطولا , وفيه لفظ 
« لمسلم » وفى رواية لابى داود « للؤمن » وقى رواية لمسلم عن ابن عمر بلفظ 
« ثلاثة ايام . 


0 


فرقم الشرع هذا الوعم بالنص عليه-ء وليس القصد المخالفة بين العمسد 
ونخطا فى الكفارة . 


الشرط الخافس 

أن لابكون الشارع ذكر حدا محصورا للقياس عليه » لا للمخالقة بيئه 
وبين غيره » كفوله صلى الله عليه وسلم «خمس فواسق يقتلن فىالحل والحرم : 
العقرب ٠‏ والفارة . والحدأة ء والغراب , والكلب العقور (1) » فأن مفهوم 
هذا العدد أن لابقتل هما سواهن , اكن الشارع انما دكرهن لينظر الى اذايتهن 
فيلحق بهن ما فى معناهن . وهذا كقوله صلى الله علية وسلم « اجتنبو! السيع 
الموبقات : الشرك” بالله » والسحسر” » وقتل” النفس التى حبرم الله الا بالحق / 
وأكل مال اليتيم بالباطل ٠‏ وأكل اللربا ء والتولى يوم الزحفاء وقذف 
المحصتات الغافلات المؤمنات (2) » فانه صلى الله علية وسلم لم يقصف حصير 
الكبائر فيهن ٠‏ وانما ذكرهن ليلحق بهن ما فى معناهن . 

وكأن هذا الشرط !لذى قبله يرجع عنده بالمفهوم الى القسم الخفى من 
قسمى مقهوم الموافقة + ولذلك قأل بعضهم : من شرط منهوم المخالفة أن 
لانظهر أولوية ولا مساواة فى المسكوت ؛ فيصير موافقة , 

واذا 'تفررت هذه الشروط ؛ فاعلم أن مفهومات المخالفة ترجم الى سبعة 
وان كأن قد عدها بعضهم عشرة . وهى : مفهرم الصفة / ومفهوم الشرط ٠‏ 
وعفهوم الغاية , ومفهوم العدد ٠‏ ومفهوم الزمان ٠‏ ومفهوم المكأن ٠‏ ومغهوم 
اللقب ٠‏ فلنعقد نى كل مفهوم منها عسألة . 

(2) 'تقدم تخريجه + وفى رواية لمالك بزيادة م من الدواب ليس عل المحرم 

فى قتلهن جناح » 


(2) أخرجه أبو داود والنسائى والبيهقى عن أبى هريرة + وفيه تقديم 
أكل المربا وتقديم المؤمنات على الغاقلات . 


داق 


ا امسالة الأول 
ملهوم العبقة 
ومثاله : احتجاج أصحاينا على أن سس النخل غير المأبورة للمبقاع , 
بقوله صلى الله عليه وسلم « من باع نخلا قد أبرت فثمسرها للبائم الا أن 
1 يشتعرطه المبتاع (5) » ومفهوم هذه الصفة : أن النخل ان لم تؤبر / فدسرها 
" للمشترى . 


وكذلك احتجاج أصحابنا على أن البكر تجبر على النكاح بعد البلوغ , 
| بقوله صل الله عليه وسلم ٠‏ الشيب أحق بنفسها من وليها (2) » فان مفيومه 
أن غير الشيب لاتكون أحق بنفسها » فيكون وليها أحق منها , واذا كان كذلك 
قله اجبارها . 
: اللسالة الثائية 
1 مفهوم الشرط 
ومثاله : احتجاج أصحابنا على أن واجد الطو ل لابحل له اتزوج الامة , 
يقوله سبحائه ه ومن لم يستطع منكم طولا أن يتكح المحصتات المؤمنات فمن 
ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات » فان مفهوم هذا الشرط : أن من استطاع 
الطول فليس له نكاح الفتيات . 
1 المسالة الثالثة 
مفهوم الغاية 
مثاله : احتجاج إصحابنا على أن الغسل يحزىء عن الوضوء ٠»‏ وله تعالى 


(5) أخرجه السئة وأحمد , وفيه ٠‏ ابتاع نخلا بعد أن يؤبر » وفيه والاان 
؟ يشسصرط » قال الحافظ : حديث ابن عمر : « من باع لخلا مؤبرا فالدسرة 
الطيائع الا أن يشعرل ال مبتاع » متفق عليه 

() أخرجه الستة الا البخارى عن ابن عباس , وله بقية . 
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اكقةب 


« حتى تغتسلوا » ثان مفهومه : ان اغتسلتم فلكم أن تقيربوا الصلاة » فلولا 
أن الفسل يجزىه عن الوضوء لم يكن لتمغتسل أن يقرب الصلاة . 
السالة الرائبمة 
مفهوم العدح 
ومثاله : احتجاج الشافعى على أن النجاسة اذا أصابت ما دون القلتيل 
نجسته » بقوله صل الله عليه وسثم  :‏ اذا بلغ الماء قلتين ام يبحمل خبقاً (2) > 
فان مفهومه أن ما درن القلتين يحمل الُبث . 
المسالة الخاصسة 
مفهوم الزمان , ومثاله : احتجاج أعل الظاعر على أن النوافل بالتهار 
لاتتقدر بعدد معين » بقوله صل الله عليه وسلم « صلاة الليل؛ مثنى مثنى(2) » 
فان مفهومه : أن صلاة النهار لاتتقدر مَثتنى مثنى ٠‏ وانما لم نقل نحن بهذا 
المفهوم ؛ لانه خرج عن سؤال كما تقدم . 
الكسالة السادسة 
منهوم المكان 
ومثاله : احتجاج الظاصرية على أن المعتكفا يباجح له مباشرة النساء 
فى غير المسجد ؛ بقوله سبحانه ١‏ ولا تباشررهن وأنتم عاكفون فى المساجد ٠‏ 
فان مفهومه : فان كنتم فى غير المساجد فباشروهن ٠‏ وانما لم نقل نحن به ٠‏ 
لاله خرج مخرج الغالب + اذ غمالب أحوال المعتكف أن يكون فى المسجد » 


(2) أخرجه الإربعة وابن حبان والحاكم من حديث ابن عسر + وفى بعضص 
الروايات «١‏ لم ينجسه شىء » قال أبن حجر : وقد أطنب الدارقطنى فى 
استيعاب طرقه , وجود ابن دقيق العيد فى الالمام فى تحسريز الكلام عليه . 

(2) تقدم تخريجه . 


متكت 


ولا يخرج عنه الا لضرورة » وقد قدهنا أنه لايعمل بما شرج مخرج الغالب 
من المنهومات . 


المسالة السابعة 
مفهوم اللقب 
ومثاله : احتجاج الشافعية على أن التييم لايجوز بغير التراب , بقوله 
صلى الله عليه وسلم « جعلت لى الارض مسجد! وتترابها طهورا » فأن مفهرمه 
أن غير الراب لا يكون طهورا . 


واعلم : أن هذه المفهومات نتغارت فى القوة والضعف » على حسب ما 
هو مشروح فى الكتب الكبار . اكن مفهوم اللقب لم يقل به أحد من العلماء 


| الا الدقاق وبعض الحنابلة » فهذا تمام الكلام فى المفهرم , وبه تم الكسلام 
تى القرل . 


القسم الثانى من اقسسام المتن 

الففل 
وأعنى بذلك : فعله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقد تشرر فى أصول الدين: 
معصسة الانبياء صلوات الله عليهم عن المعامى ٠‏ فاذا قعل النبى صلى الله عليه 
إسلم فعلا علمتا أنه غير معصية , 
وقد اختلف فحكم فعله صلى الله عليه وسلم أقوال العلماء » وأشييرها : 
لقول بالوجوب + وحكاه ابن خُويز منداد عن مالك » وقال : رأيته فى 
يطئه يستدل بافعانه كما يستدل باقواله , 


ويرى هؤلاء أن فعله يدل على الوجوب ؛ من قوله سبحانه ه قل ان 


0 تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله » ومن قوله تعالى ٠‏ وما آتاكرم الرسول 
محخذوءه وما نهاكي عنه فانتهوا , 


ا 


والتحقيق. : أنه إن ظهر من النبى صلى الله عليه وسلم أنه قصد بفمله 
ذلك القربة الى الله تعالى فهو سندوب » لان ظهور قصد القربة. فيه يوضح 
رجحان فعله على تركه , والزيادة عليه منتفية بالاصل » وذلك مو معنىالندب 
وان لم يظهر منه قصد قشرية , فغمله ذلك محمول على الاباحة » لان 
صدرره منه دليل على الاذن فيه , والزيادة عل ذلك منتفية بالاصل ٠‏ وذلك 
عو معنى الاباحة . 
اذا تقرر هذا : فحمل الكلام قى الافعال مشروط بارعة شروط : 
الشرط الاول 
أن لايكون جبكيا » كالاكل والشرب والنوم والقيام والقعود م فان 
الافعال الجبلية لايلزمنا أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم فيها » فلا يلزم أن 
ناكل اذا أكل ولا ان تنام اذا نأم . 
الشرط الثانى 
أن لايكون الفعل خاصا به صل الله عليه وسلم , كالتهجد بالليل » 
فائه خاص به فى الوجوب ء وكالزيادة على أربع زوجات , فانه خاص به فى 
الاباحة , ومن ذلك : أنه صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وئزوجها 2 وجعل 
عتقها صداقها ,» فلا يجوز ذلك لغيره عندنا ء والمخالف يرى أن ذلك ليش 
بخاص به , 
الشرط الثالث 
أن لايكون بيانا لأ عست مشروعيته ٠‏ قانه إذا كان بيانا فصكمة قابع كا 


هو بيان له ؛ فقد يكون البيان بالقول ٠‏ كقوله صلى الله عليه وسلم ه صلوا 
كما رأيتمونى أصلى (2) » فانه بيان لقوله نعالى « أقيموا الصلاة » وكذلك 


(2) قال (بن أمير ساج فى التقرير والتحبر : عتفقق عليه . وقال الحافظ 
ابن قطلويفا : عن مالك بن الحويرث , وذكر قصة ثم قال ؛ أخريه البخارى 
واثفقا عليه بدون قوله وصلوا الى آخرم . 


أ 


قوله صلى الله عليه وسلم « خذوا عنى مناسككم » وقد يكون البيان بقسرينة » 
كما روى أنه صلى الله علية وسلم قطع يد السارق من الكوع (5) قأله بيان 
لقوله تعالى ه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهيا » 


الششرط اللرابع 

أن لايكون قد علم حكمه قبل ذلك : فانه إن علم أنه واجب أو سمنة فى 
اصل المشروعية لهء تأمته مثله . 

فاذا تقررت. عذه الشروط فنقول : 

أما القسم الاول وهو الذى يظهمر فيه قصد القربة الى الله تعالى , 
قلا يخلو : اما أن يثبت الفعل اجمالا فى محل الحكم أو تفصبيلا . 
أها الاجمال : فكاحتجاج الشافعية على أن مسح الرأس يستحب فيه 
| التكرار ثلاثا » بما روى أنه صلى الله عليه وسلم توضاً ثلاثا (2) 

فيقول أصحابئا : هذا ليس بصريع فى تكرار المسح ٠‏ بل الظاعر أنه 
يتناوله ؛ لان الوضوه مأخوذ من الوضاءة وهى النظافة ٠‏ والنظافة مخصوصة 
بالفسل , فكانه قال : غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا . 

والجواب عند الشافعية : أن الوضوء فى لسان الشرع يتثتاول مسع 
قراس ؛ ويتايد هذا بما ورد فى الخبر من أن رسول الله صلى الله عليه 
صلم ٠‏ نوضا صرة سرة وقال : هذا وضوء لابقبل الله الصلاة الا سه زق) » 


* (3) قطع النبى يد السارق من الزند , أخرجه الدارقطئى من حديث صفوان 
ابن أمية » وأخرجه ابن عدى من حديث ابن عسر » وقال ٠‏ من المفصل » كما 
أقى الدراية . 

.. (2) أخرجه مسلم وأحمد + عن عثيان . 

(3) قال الحافظ : فى رواية : أنه توضا هرة ميرة , رقال ؛ هذا ورضوء 
لايقبل الله الصلاة الا به » وتوضا مرتين صرتين الى آخره + قال : عو مركب 
فْن حديثئين : قالاول أخرجه ابن ماجه من.حديث أبى بن كعب + وقيه و وقال : 
. عدا وضوء عن لم يتوضا به لم يقبل النه له صلاة ء وأطال الحافظ فى تشريجه 
تحى الدراية , 


ةا 


ومعلوم أن الصلاة لاتقبل الا بوضوء مشتمل على مسح الرأس , فعلمنا أن 
الوضوء مستمل على مسح الرأسسى »2 فى قوله : توضاً رسول الله صلى إللة 
عليه وسلم ثلاثا . 

وأما التفصيل : فكاحتجاج أصعابنا على وجرب الطهارة فى الطواف » 
بما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على طهارة (2) 

فتقول الحنفية : لايازم من ذلك الوجوب » لان فعله صلى الله عليه وسلم 
لايدل على الوجوب . 

والجواب عند أصحابنا : اما بيان أنه دليل على الوجوب با يذكرونه 
فى أصول الفقه . واها أنه بيان للطواف الواجب.» فى قوله تعالى « وليطوفوا 
بالبيت العتيق » وهو من المناسك . وقد قال صلى الله عليه وسلم « خذوا 
عدى هناسككم (2) ء واذا كان بيانا للواجب قهو واحب . 

ومثئل ذلك احتجاج أصحابئا على وجوب القيام فى الخطبة ٠‏ بما روف 
أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائيا (3) 

والحنفية لاتحمل فعله صلى الله عليه وسلم على الوجوب + فلا توجب 
القيام وأصسابنا يبيئون أنه للوجوب ٠‏ بما فى أصول الغقه » او يروئه بيانا 
لصلاة الجيعة . وتابعها الواجب . وبيان الواجب واجب . 

ومثل ذلك : استجاج الشافعية ومن وافقهم من أصصابنا على وجوب 
الترتيب فى الوضوء ء بم روى أنه صفى الله عليه وسلم : توضأ ففسل وجهه 
ثم يديه ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه (4) . وريما يثبتون : أنه اتوضأ 


(:) اخمرج الشيخان عن عائشة : أن اول ثىء بدأ به النبى صلى الله عليه 
وسلم ‏ حين قدم ‏ أنه توضا ع طاف بالبيت . 

(42 أخرجه مسلم وغيرء 

(3) أشسرج الستة عن ابن عمر : كان النبى صلى الله عليه وسلم يخطب 
يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم كما يفعلون اليوم ٠‏ 

و ذكر الحافظ : ما يدل على عدم الشر تيب والموالاة منالاحاديث فىالدراية 
اوحبد يث عثسان : فيه غسل الكفين فالضسضة فالاستدثار فالوجه ٠‏ ثم الرأس 
فالرجلان . حديث متفق عليه من المرفوع , وأطال الحافظ فى التلخيص 
الجبير بذكر شواهد هذه المرواية 


2 


صرتبا بطريقة أخرى » ولو توضا منكسا ؛ فيقولون : لو لم يتوضا سرنبا 
وتوضا منكسا لوجب التنكيس + لان قعله صلى الله علية وسلم دليل على 
الوجوب ؛ فدل أنه توضاً سرتبا + واذا توضأ صرتبا كان التشرتيب واجيأ 2 
لمم تفدم من دلالة فعله صلى الله عليه وسلم على الوجوب . 


وأما القسمم الثانى ‏ وعو الذى لابظهر فيه قصد القربة الى الله اتعالى + 
فغاية ما يدل عليه جواز الفعل » وهذ! كاحتجاج الحنفية على جواز نكاح المحرم 
' بما روى أنه صلى الله علية وسلم تزوج هيمونة وهر محرم ؛ فاذا كان ذلك 
فباحا فى حقه فهو فى حقنا كذلك : وقد أباح له صلى الله عليه وسلم نكاح 
زوج دعيه زيد بن حارثة , بقوله سبحانه «فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكهاء 
: وعلله بقوله سبحانه و لكيلا يكون عل المؤمنين حرج فى أزواج أدعيالهم » 
كُافادت العلة اقتداءنا به فى الاباحة ورفم الجرج . 
خاتية : ويلحق بالفعل فى الدلالة التيرك ؛ قانه كيا يستدل بفعلية 
.١‏ صلى الله علية وسلم عبل عدم التحريم ٠‏ يستدل بشتركه على عدم الوجوب . 
وهذا كاحتجاج أصحابنا على عدم وجوب الوضوء مما مسته الثار 2 ببأ 
يوي أله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شأة ثم صلى ولم يتوضاً (2) 
وكاحتجاجهم على أن الحجامة لاتتقض الوضوء . بما روى أنه صلى الله 
عليه وسلم احتجم ولم يترضا وصلى (2) 
١‏ ومما يلحق به أيضا فى الدلالة على عدم الحكم : سسكوته صلى الله عليه 
وصلم على حكم + لو كان مشروعا لبينه . 
ومثاله : احتجاج الشافمية على أن هن أفطر فى قضاء رمضان ئاسسيا 
فخلا قضاء عليه ء بمأ روى أن رجلا قال يا رسول الله : نسيت وأكلت وشربت 


(5) الصلاة بعد أكل كتف الشساة من غير اعادة الوضوء ٠‏ فى رواية الشصيخين 
عن عائشة وعسرو بن أمية الضسرى , وعند أحمد عن النبى وصاحبيه من 
حديث حابر وقيه : + أكل لما » 

» أخرجه الدارقطنى عن أنس , وفيه ه ولم يزد عل غسل محأاجيه‎ )2( ٠ 
. ورجم الدارقطتى وقفه‎ 


4ب 


وانا صائم » فقال ؛ الله أطعبك وسقاك (5) قالوا : فلو كان القضاء واجبا 
لبيئة صلى الله عليه وسملم . 

وكذلك : احتجاجهم على أن المرأة لاكفارة عليها فى الوقاع فى رمضان» 
بنا روى أن رجلا قال : واقمت أهلى فى نهار.رمضان ٠‏ فقال صلى الله عليه 
وسلم : اعتق رقية ‏ فلو وجبت على المرأة كفارة لبينه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
ولأيره بتبليغ ذلك لاعله . كما أمصر أنيسا فى حديث الرجل الذى فجرت 
امراته » فقال اغد يا أنيس على اميرأة هذا , فان اعترفت فارجمها 22 

واعلم : أن من شرط هذا الاستدلال : بيان أن الوقت وفت حاجة للبيان 
بحيث يكون التأخير معصية ٠‏ فلذلك م نقل نحن بسقوط القضاء عمن أنطر 
تاسبا , ولا بسقوط الكفارة عن المرأة قى الوقاع » ونرد ما احتجت به 
الشافعية : بأن القضاء والكفارة غير واجبين على الغور ء فلا يلزم من شركه 
على الله عليه وسلم بيات الحكم على القور سقوط الحكم »* غالنا اه ال 
على الغور , لانه حندٌ بلغ الامام فبينه » قوجب عليه القيام بة فى الفور . 

وعذ! تمام الكلام على قسم الفعل 


القسم الثالث من أقسام المتن 
التقو بر 

اعلم : أن النبى صلى الله عليه وسلم لا'يقتر على الخطأ ولا على معصية ٠‏ 
لان التقرير على الفعل معصية , فالعاصم له من فعل المعصية عاصم له من 
التقمرير عليها 

ومن شرط التقرير الذى هو حجة : أن يعلم النبى صلى الله عليه وسلم 
ويكون قادر؛ على الانكار » وأن لايكون قد بين حكمه قيل ذلك بيائا يسقط 
عبه وجوب الانكار . فاذ! تقرر هذا : فالاقبرار اما على الحكم ء واما على الفعل + 
فهذان فصسلان : 


() أخرجه أبو داود , وفى لفظ الصحيح « فليتم صومه » .. ولابن حبان 
« أتم صومك » + وللدارقطتى ١‏ ولا قضاء عليك » ذكرءه الحافظ فى الدراية . 

(2). أخرجه أصحاب السئنئ فى قصة عن أبى صريسرة وزيد بن خالد ”2 
وانيس رجل من أسلم ٠‏ كما فى القصة ٠‏ 
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2 
الفصل الأول 

اذا وقع الحكم بين يديه صلى الله عليه وسلم نأقيره على ذلك » كان دليلا 
قنف الزوج لزوجته الحد » وان اللعان مسقط له ء خلائا للحنفية القائلينل بان 
على أنه حكم الشرع فى تلك المسألة » وذلك : كاحتجاج أصحابنا على أن حكم 
حكمه اللعان , فان تمذر وجب الحد : بقوله العتجئلانى للنبى صلى الله عليه 
وسلم « الرجل يجد هع إسرأته رجلا وان قتتل” قتلتموه » وإن تكلم جلدتموه » 
وان سكت سكت عن غيظ » فسكت عنه النبى صل الله عليه وسلم (2) 2015 

على اصابته فى الحكم 


وفى معنى هذا التقرير : تقريره صا الله عليه وسلم على 'حجة يحتج 
بها بين يديه , كما احتج هجزز المدلجئ بالشبه ٠‏ فقال حين رأى أقدام زيد 
وآمنامة وقد غطنا رعوسهها : ان هذه الاقدام بعضها من بعض + فصدقه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم (2) 


0-7 واعلمأن الصحابة رضوال الله عليهم قد فهموا الصراب بين يدى النبى 
قلي الله عليه وسلم , بتشركه الالكار ٠‏ ألا ثرى الى حديث جابر . قال أحلفه 
يَالله بأن ابن صياد هو الدجال » لانى سمعت عمسر بن الخطاب يحلف بالله بأن 
بِنَ صياد هو الدجال بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فلم ينكر 


(5) أخرج الشيضان وغيرهما من حديث -سهل بن سعد + قأل : جاء عويير 
' العجلائى الى عاصم بن عدى ققال له : يا عاصم بن عديء أرأيت لو أن رجلا 6 
الى آخر القصة . 
29) أخرج قصته أصحاب الكتب الستة عن بائشة ٠‏ وقال أبو داود : وكان 
أسامة أسود ء وكان زيد أبيض , 

(3) أخرجه مسلم وآبو داود من طيريق محمد بن 'اكندر عن جابر . 


ا 


اعلم : أن الفعل : امأ أن يكون واقعا بين يديه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
واما أن يكون واقعا فى زمانة صلى الله عليه وسلم , والواقع فى زماله . 
أما أن يكون مشستهرا ء واما أن يكون خفيا + فهذه اثلاث مسائل . 


المسالة الاولى 
الفعل الواقع بين يديه صل الله عليه وسلم : ومثأله : احتجاج الشافعية 
على قضاء فوالت النوافل فى الاوقات الممنوعة » بما روى قيس بن فهر قال : 
أثقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلى ركمتين بعد صلاة الصبع » 
فقال : ما صاتان الركعتان قيس, ؟ فقلت يا رسول الله : لم أكن صليت 
ركعتى الفجير , فهما هأتان الركعتان » قسكت صلى الله عليه وسلم . 


المسالة الثانية 

مأ وقع فى زمانه صلى الله عليه وسلم وكان عشسهودا ٠‏ ومثاله : احتجاج 
الشافعية على +واز اقتداء المفتترض بالمتنفل ٠‏ بما روى : أن معاذا كان يصبى 
العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف الى قومه فيصيلى بهم : 
فهى له تطوع ولهم فريضة (3) + وليس ذا قى القوة كالاول + لاحتمال أن 
يكون لم يبلغه صبى الله عليه وسلم + وان كان الغالب على الظن : بأن القالب 
أن رسول الله صبى الله عليه وسلم كان يعلم الالمة الدين ,يصلون فى قيائل 
الدينة » لاسيما وقد ورد فى الخيم : أن أعنرابيا شكى معاذا الى التبى صلى 
الله عليه وسلم مما يطول فى الصلاة ٠‏ ققال له النببى صلى الله عليه وسلم 
أفتان أنت يا مماذ (2) . 


السانة الثالئة 
وهو ما وقع فى زمانه صلى الله علبه وسلم وكان فيا » ومثاله . 


( قال الحافظ : حديث المفترض خلف المتنفل ؛ إحتج من أجأزه يقصة 
معاذ » واحتج من منع بعموم قرله « فلا تختلفوا علية » والحديثان عتفق عليهما 
(2) الحديث متفق عليه من رواية جابس , 


ا لاقت 


احتجاج بعضى العلماء أن التقاء الختانين من دون انزال لايوجب الغسل / بقول 

! بعض الصحابة رضوان الله عليهم : كنا تلكتسيل” على عهد رسول الله صلى 
إلله عليه وسلم ولا نغتسل '(13) . وهذا يقوى فيه احتمأل عدم علمه صلى الله 
عليه وسلم ؛ فلذلك كان الصحيح : أن مثل هذا ليس بحجة » بخلاف الاولين 
فهذا تمام الكلام فى التقرير . وبه تم الكلام فى اتضاح الدلالة . 


الباب الثالث 
في كون الأصل النقلى مستمر الأحكام 


ٍ ومعناء : أله غير منسوخ : فلئتكلم فى النسخ ء ويتنحصر الكلام فية فى 
أن 
عقدمة اند عل شرح حدم ء وفيما يهم ويكشر تداوله بين الناس من مسائلة 


1 أما المقدمة. : فاعلم أن حد النسغ « رفع الحكم الشرعى بالدليل الشرعى 
المتسراخى عنه » وقد ه انهاء الحكم الشرعى + وذكر القاغى أبو بكس بنالطيب: 
| أن حقيقة اللرفع + والفرق بينهما فى المثال : أن من استأجر دارا سنة, 
فتست السسنة . فيقال : قد انتهى عقد الاجارة , ولا يقال ارتغع ٠‏ ولو تهدمت 


الدار فى أثناء السنة لقيل ارتفم العقد , ولا يقال التهى . 


آي و«العرفم يقتضى كون الرافع أقوى من المرفوع , لاستحالة أن يرفع 
الإضعف ما عو أقوى منه , وأما الانتهاه فلا بلزم منه ذلك ؛ لان المنتهى ينتهى 
بنفسه + ولا يلزم أن يكون ما ينتهى اليه أقوى منة . 

؟.. «على عذا الاصل اختلف أصحابنا وأصحاب أبى حنيفة : فى تكاح 
الزوج الثانى . هل يهدم ما دون الطلقات الثلاث أو لا 8 . 

ا فأصحابنا .بقولون : لاينهدم ما دون الثلاث بنكاح !أزوج الثانى ٠‏ لان 
تكاح الزوج الثانى غاية للتحريم اللازم عن الثلاث ٠‏ لقرله تعالى , فلا تحل له 


(5) كان ذلك رخصة فىأول الاسلام ثم نسم بما نبت من الروايات بوجوب 
الغسل بالتقاء الختانين ٠‏ وقد انعقد الاجماع على ذلك , وروى ذلك أصحاب 
السئن الا النسائى عن أبى بن كعب . 


ظ 
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من بمد حتى تنكح زوبإ غيره » » فلا يلزم من كونه غاية لغىء أن يكون غاية | / 
لمادوته , 

والحنفية يقولون : هر رافع لحكم ااثلات الذى هو التحريم . رحكم | 
الثلاث. أقوى من حكم ما دونها + فلما كان رافعا للاقوى كان دفعه لما دونه أولى 

وائما اشتنرطنا فى الحكم أن يكون شرعيا ء لان رفع الببراءة الاصلية 
ليس بنسخ » والا لزم أن يكون كل نكم مشروع ناسخا . لانه رقع الببراءة 
الاصلية . 

والما اششرطنا أن يكون. بدليل شرع ؛ لانه اذا ارتفع بدليل عقلى 
لايكون نسخا . كما .لو كان المكلف نائسا أو جن » فان الحكم يرتفع بذلك ٠‏ 
وليس دفعه بدايل شرعى بل عقلى . 

وانما اششرطنا أن يكون متراخيا عن الحكم ؛ تححرزا من الغاية ٠‏ قفأنها 
لاتكون ناسخة للحكم ؛ فالصيام اذا انتهى الى الليل فأفطر الصائم لايقال 
إن فريضة الصيام قد تنسخت فى حقه , لقوله تعالى « ثم أتموا الصيام الى 
الليل » فهذا تمام المقدمة . 

تلتتكلم على المسائل , 

أكسالة الاول 


الزيادة على النفي المطلق ليست بنسع عندئا وعند الشافعية , خلافا 
للحنفية . وإصحابنا يرون أن تلك الزيادة لم ترفع حكمأ شرعيا ء فلا تكون 
اناسخة » لعم : لو تقدم كم فى تلك الزيادة ثم ارتفم لكان تأسخا . 
ويتبين هذا بثالين : المثال الاول : قراعءة الفاتحة 2 فترض عندئا فسى 
الصلاة لقوله على الله عليه وسلم « لاصلاة لمن لم يقر! بفاتحة الكتاب () »> 
وقوله صلى الله عليه وسلم د كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتياب فهى 
خداج (2) » والطمانيئة واجبة فى الركوع والسجود عندنا , لقوله صلى الله 
(5) تقدم تخريحه . 


(2) أشرسبه ابن عاجه وأحمد عن عائشة بلفظ « من صلى صلاة لم يقرأ 
فيها .. الى آخسرمه » 


53ت 


عليه وسلم فى حديث الأععرابى «ثم اركع حتى, تطمئن راكعاء والطهارة شرط 
فى صحة الطواف عندنا , لقوله صبى الله عليه وصلم «١‏ الطواف بالبيت 
صلاة (2) » ولانه صلالنه عليه وسلم طاف على طهارة » وفعله دليل عل الوجوب 


وعند الحنفية : القسراءة المطئقة عى الواجبة ٠‏ من قوله سيحانه د فاقرءوا 

ما تيسر » والفاتحة زيادة » والركوع المطلق عو الفرض ء من قوله سبحانه 

« اركعوا واسجدوا » وااطمائينة زيادة , والطواف المطلق هو الفرض » من 

قوله سبحانه « وليظوفوا بالبيت العتيق » والطهارة زيادة » فلو وجبت هذه 

الزيادة كانت نسخا للمطلقات الثابتة بالقرآن ٠‏ والاخبار الموجبة لهلهم 

الؤيادات أخبار آحاد , وأخبار الآحاد لاتكون ناسخة اللقرآن , لان المظنون 

ا لايتسخ المقطوع ,. 

المثال الثانى : التشريب : يجب عندنا مع الجلد ٠‏ لقوله صلى الله عليه 

وسلم جلد مائة وتغريب عام (2) » والحنفية يرونه زيادة على الجلد المذكور 
فى القرآن » وعو نسغ ٠‏ ونسخ القرآن بأخبار الآحاد لا يجوز | 


والفرق بين المثال الاول وعذا المثال هو : أن الزيادة فى المثال الاول 
أصفة فى الاصل المزيد عليه ٠‏ والزيادة عنا متميزة عن الاصل المزيد عليه ٠‏ 
لايقال : فان الطهارة م: عن اأطواف , لانأ تقول : لسنا نعنى بالطهارة 
الوضوء ٠‏ بل صفة المكلف الحاصلة حين الطواف ؛ بدليل أنه لر أحدث بعد 
«الوضوء لم يطف ٠‏ لان الطهارة حين الطواف لم تحصل ء زائما يرى أصحابنا 
أنها ليست بنسخ ء لان العبادة المطلقة المأمور بها من حيث عي لاتنافى شيئا 
من القيود » فاجزات , ولم يجب قيد معين ٠‏ فاذا وجب القيد كان زيادة على 
وجوب الاصل لا رافعا له » كعبادة زيدت على عيادة » فلا تكون الثانية ناأسخة 


كم الاولى ,. 


() أخرجه الحاكم والطبرائى والبيهقى عن ابن عباس ٠‏ مطولا » وأخمج 
نحوء الترمذى . 

(2) أصرجه الستة عن أبى صسريرة فى قصة 2 . ذكسر بعضها فيما سبق ب 
وقيها : أصر اليس برجم المرأة ان اعشسرفت 


نه * اه 


اللسالة الثانية 

اختلفوا اذا نسخ المنطوق + عل يلزم من ذلك تسخ لمفهوم أم لا 8 
والمسألة مسألة نظىر وبحث ٠‏ 

أما مقهوم الموافقة , فمثاله : احتجاج الحنفية على أن الحر يقتل بالعبد » 
بقوله صل الله عليه وسلم « عن قتل عبده قتلناه وعن جرحه جبرحناء (2) »* 
واذا وجب ذلك فى عبده قوجويه على عبد غيره أخرى وأولى ٠‏ 

فيقول أصحابنا : هذا الخبير ملسوخ عندكم , لانكم لاتقولون بأن الحير 
يقتل بالعيد . 

والجواب عندهم : أنهم يستدلون بفحوى هذا الخطاب ١‏ وان كان أصله 
منسونا ء اذ لايلزم نسخ الفحوى من تسخ أصلها . 

وأما مفهوم المخالفة ؛ فمثاله : احتجاج أصحابنا على أن الوصية للأجائب 
غير فرض » بقوله تعالى « كتب عليكم اذا حضر أحدكم الموت ٠‏ ان شرك خيرا 
الوصية للوالدين والأقربين ». فمفهومه : أنها لغير الوالدين والأقربين غير 
قرض ٠‏ ويقول أهل الظاهر : هذه الآية منسوخة ء يقوله صلى الله عليه 
وسلم « لا وصبة لوارث 2) ٠‏ 

والجواب عند أصحابنا : أن الآية لها جهتأن فى الدلالة ؛ جهة منطوق 
وجهة مفهوم ؛ فلا يلزم من نسخ مقتضى احدى اللهتين نسخ مقتضى الأخرق 

السالة الثالئة 

اعلم أن الاصل التقلى , يعلم كونه منسوخًا بوجوه : منها متفق عليه / 
ومنها مختلف فيه . 

فمن ذلك : أن ينقل عن النبى صل الله علية وسلم كونه منسوخا »2 
بالتصريح , كقوله صلى الله عليه وسلم ه كنت لهيتكم عن ادشار لحوم الأضاحي 


زوق أخرجه مسلم وأصحاب السنئ عن الحسن عن سمثرة » وقال الترمذى 
حسسُ غمر يبب + وفيه د ومن جذع عيده خدعناه » يدل د جبرج » 

(2) أخرجه الدارقطئى وابن عدى من حديث جابر »2 وعر بعض حديث 
وواء الاربعة الا النسائى من حديث أبى أمامة ٠‏ ورواه غيرهم . 


2ك 


فادخيروها / وكنت نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا » وكنت نهيتكم عن زيارة 
القبور فزوروها (5) » فهذه الأخبار ٠‏ علم منها الحكم المنسوخ . 

ومما احتج به أصحابنا على طهارة جلد الميتة بعد الدباغ : قوله صلى 
الله عليه وسلم ه أيما اهاب دبخ فقد طهر (2) ٠‏ فتقول المنابلة : هذا منسوخ 
بقوله صل الله عليه وسلم ه كته رخصت لكم فى جلود الميتة فاذا أتاكم 
كتابى هذا فلا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب » 

والجواب عند أصحابنا : أن الحديث انما أشار به إلى ما رخص قيه حين 
هر بشساة ميمونة : فقال : هلا انتفعتم بجلدها ؟ قيل يا رسول الله .. انها 
هيتة , فقال : انما حرم أكلها » قلما أباح صلى الله عليه وسلم الانتفاع بجلدها 
باحة مطلقة من دون تقييد بدبالغ أشار فى هذا الخبير الى تخريمه , لا الى 
تخريم الانتفاع بالجند بعد الدباغ , والذى يدل على ذلك : أن الاهاب أسم 
للجلد الذى لم يدبغ » ققوله صبى الله عليه وسلم ٠‏ لاتنتفعوا من الميتة باأعاب 
ولا بعصب » اتما أشعر بتحريم الانتفاع بالجلد قبل الدياغ , فأما بعده فلا . 

وهن ذلك : أن يتعقد الاجماع على خلاف الحكم , وان لم يعلم التأسخ ٠‏ 
:فالاجماع عندنا ليس بناسخ . ولكنه متضمن للناسخ , ومثاله : ما روى أن 
(وسول الله صل الله عليه وسلم أسر يقتل شارب الخسسر فى المرة الرابعة » 
كُماتعقد الاجماع بعد ذلك على أنه بحد ولا يقتل » فعلمتا أن الخبير الاول منسوخ 


هذا المعنى : عندنا عمل أهل المدينة ؛ ولذلك قدمه مالك رحمه الله 


(2) أخرجه التعرهمذى والنسالى وابن ماجه واحمد عن ابن عباس , 


ل 


الراوى : كان هذا فى ابتداء الاسلام ثم نسخ ء بل قأل : هذا منسدوخ بهذا » 
فان كثيرا من الاصوليين لايجمل قول المراوى دليلا ٠‏ لانه يحتمل أن يكون عن 
اجتهاد لا عن نقل . ومن ذلك : أن يستدل الراوى فى بيان تقدمه على مايخالفه 
الى أممر اإجمالى ء كما اذا احتج أصحابنا على أن الامام مخير بيل المن والفداء , 
بقوله تعالى و فاما مئأ بعد وأما فداء » فيقول إصحاب أبى حتيفة .. هذه الآية 
منسوخة ٠‏ بقوله تعالى م اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » فان الآية الال 
فى سورة القتال , والآية اأثالية فى سورة براءة : ومن المعلوم أن بسراءة 
متاخرة عن القتال فى النزول . 


ومن ذلك : اذا علم تاريغ الحكم » وعلم تأخير اسلام راوى الخبر المعارض 
له عن ذلك التاريخ ٠‏ كما إذا احتج أصحاب أبى حنيفة : على أن مس الذكر 
لابنقض الوضوه ٠‏ بقول طلق بن على : آأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو يؤسس مسجد المدينة » فسأله رجل عن مس الذكير : أينقضض الوضوء ؟ 
فقال : وهل هو الا بضعة منك (5).؟ 


فيقول أصحابنا : عذا منسوخ يخبر أبى صريرة عنه صلى الله عليه 
وسلم د من عمس ذكيره فليتوضاً (2) » رمن المعلوم أن اسملام ابى هسريرة بعد 
بئاء المسجد بستتين + فقد قال آبو هريزة : قدمت المدينة والنبى صلى الله 
عليه وسلم بخيبسر ٠‏ وعلى المدينة سباع بن عرفطة . 


فان ام يتعين تاريخ الخبر المتسوخ لم يلزم نسخه بتأخير إسلام راوى 
الخبر المعارض له , ولا بقرب أحد القبرين فى التاريع هن موتة صبى الله 
عليه وسلم كما روى : أن رسول الله صنى الله علية وسلم نهى عن استقبال 
القبلة ببول أو بغائط (3» 


فيقول المخالف : هذا منسوخ بحديث جابر : قال : رايت النبى ميل 


.(2) أخرجه أبو داود والترهذى والجسائى : قال ابن حجر فى الدراية : 
وصححة إبن حبان , 
(2) أخرجه الاربعة وصححه العرمدى . وفى بعض روايائه اختلاف . 
(3) أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد عن معقل الأسدى . 


الات 


الله عليه وسلم قبل موته بعام يبول وعو مستقبل القبلة (5) . وانما ام بتعين 
لهذا كون الخبير الاول منسوخا » لاحتمال أن يكون متآخرا عن حديث جابر 

ومن ذلك : أن سرتفم سبب مشروعية الحكم ويستقر خلاقه ؛ فان.ذلك 
لايدل على أن الحكم الاول منسوخ ٠‏ كما إذا استدل أصحابنا على غسل الاناء 
من ولوغ الكلب سبعا ٠‏ بحديث أبى صريرة . فتقول الحنفية اما كان ذلك 
لشدة_الثفهم للكلاب » وعسر مفارقتها عليهم » فشسدد عليهم فى ذلكا » لكى 
يتجشسوا مفارقتها » وتنقطع العلاقة العادية بينهم وبيئها . فلما زالت تلك 
الحقائق زال الحكم المشروع . 

وكذلك احتجاج أصحابنا على أن : تخليل الخسر مخطور , بحديث أنس 
قال : سثل رسول الله صفى الله عليه وسلم عن الخسسر : 'تتخذ خلا ؟ فقال : لا 

فتقول الحنفية : انما كان ذلك فى ابتداء الامر » لاجل شدة شخفهم 
بها 2 فحرم اقتناؤها المتخليل حسيا للباب ٠‏ فلما زالت تلك المهلكات زال 
تحريم الاقتناء للتخليل » ألا تترى أنه صلى الله عليه وسبلم أمر بكسر الدنان 
قتخريق الظروف ؟ حينئذ + ولا يجب اليوم بالاجماع . 

والجواب عند أصحابنا : أن الحكم اذا شرع لسبب قلا يلسزم رقعه , 
لاوتفاع ذلك السبب ء ألا ترى أنه صلى الله علية وسلم أممر بالسر“متل فى 
الطواف ٠‏ اظهار! لجلد الاسلام » حين قالت كفار قريص فى 'عمرة القضاء ٠‏ 
أن أصحاب محمد قد نهكتهم حمى يشرب ٠»‏ وقد زال هذا السبب ء ثم لم يزل 
الحكم » فقد رمل رسول الله صلى الله علية وسلم فى حجة الوداع , ورمل 
أصحابه , ولم يكن بمكة اذ ذاك مشرك 2) 

وعذه المسألة : أعنى مسألة تخليل الخمر » مما يتملق بالنظر فى جواز 
النسخ بالقياس » وفى ذلك خلاف . 

وعثال ذلك : احتجاج أصسابنا على أن اساار السباع طاعرة , يما رواه 
جابر بن عبد الله : أن رسول الله صبى الله عليه وسلم ممثل : أيتوضا بما 


(5) أخسرجه الاربعة إلا التسائى وأحمد عن جاير بن عبد الله 
(2) أخرجه الشيخان عن ابن عباس . 
8 


جدة انيد 


أفضلت الحسر ؟ قال : نعم » وبما افضلت ااسسياع كلها (2) 

فيقول أصحاب أبى حنيفة : ١نما‏ كان ذلك حين كانت السباع حلالا ؛ 
فلما نسخت اباحة السباع نسخت ظهارة أساارها : فكأنهم قاسدوا نسخ 
أحد الحكمين على نسم الآخر , بناء على اتحادهما فى العلة » فلما زال أحد 
الحكمين زال اعتبار علته » ولزم من ذلك زوال الحكم الآخيى . 

ونحن نقول : لايلزم من نسخ أحد الحكمين نسم الآخر ء لان الوصف 
الواحد يجوز أن يكون علة لحكمين من جهتين , فلا يلزم من رفع اعتباره عن 
احدى العلتين رفع اعتباره عن الجهة الاخرى , فيتعلق بما نحن فيه , اذا كان 
الدليل أو الخبير يتضمن حكميل ٠‏ فهل يلزم عن نسخ أحه الحكمين نسم 
الآخر أولا ؟ 

والتحقيق فيه : أنه ان كان أحد الحكمين لا ارتياط بينه وبين الآخر 
الا من حيث اشتمل عليهما نص واحد من كتاب أو سنة ٠‏ فانه لايلزم من رفع 
أحدمما رقع الآخر . 

ومثاله : احتجاج أصحابنا على أن بيع الكلب حرام ٠‏ بقولة صلى الله 
عليه وسلم ه كسب الحجام حبيث وثمن الكلب خحُبيث (2) » 

فيقول المخالف : قد نسخ حبث كسب الحجام » بحديث أبى طيبة : 
أنه حجم رسول الله ص الله عليه وسلم فأعطا أجرتة (3) . فاذا نسخ خيث 
كسب الحجام نسخ خبث ثمن الكلب ٠‏ فهذا وأمثاله ضعي . 

واما ان كان بين الحكمين ارتياط وتلازم ٠‏ فأنه يلزم من رفم أحد الحكميت 
رفم الآخر + ومثألة : ما إذا ادعيئأ حد شارب النبيذ بالقياس على الخسر 
أو غيرم . 

(5) ذكر ابن حجر فى الدراية أنه ضعيف ومعارض ٠‏ 

(2) النهى عن : ثمن الكلب + ومهر البقى + وحلوان الكاهن ؛ ف ىوالصحيحيل 
وأخرج أبو يعلى والنسائى فى الكبيرى ه السحث ثلاث : مهر البغى ٠‏ و كسب 
الحجام » وثمن الكلب » وعن رافع بن خديج ٠‏ ثمن الكلب لحخبيث » وعهي 
البغى خبيث » وحلوان الكاهن خبيث » كما فى الدراية » وفى الجامع الصغير 
: وكسب الحجام » بدل « حلوان الكاعن » أشرجة مستلم وأبو داود والشرمدذق 
وأحسد . 

(3) أخرجه الشيخان عن انس » وفيه : أنه أعطاه صاعين من طعام . 


1 


16 


فتقول الحنفية : قد نسخ الحد عنه , بقوله صل الله عليه وسلم « كنت 
نهيتكم عن الانتباذ فانتيذوا » فلما نسسخ التحريم فيه لزم انس وجوب الحد 


| على شاربه . 
ا وكذلك كل ما فى ععنى هذا المثال : كما إذا ادعينا جبرحة الشاعد 
| بفعل من الافعال » فيقول : قد نسخ تحريم ذلك الفمل ٠‏ فيلزم نس 
التجريح به. 


وقد يكون الاستلزام شفيا أو مظنونا ٠‏ فيقع الخلاف , كما اذا احتج 
: الشافعى رحمه الله تعالى على تحريم من الكلب + بما روى أن التبى صلى 
' الله عليه وسلم « أصر بقتل الكلاب » (2) وما وجب قتله فلا قيمة على متلفه , 
' وما لا قيمة على متلفه فلا ثمن له , 

فتقول الخحنفية : قد اس قتل الكلاب + فوحب بذلك القيمة 
: متلفه ؛ فاذا وجبث اأقيمة حل الثمن . 

فهذا استلزام خفى » يقبل المنع » مم أنه لايلزم من وجوب القيمة على 
القاتل جواز البيع , 
؛ خاتمة : اعلم أن الناسخ قد 'ينسخ : اما بغير الحكم الاول ؛ واما بمثله , 
فقد نسخ صوم يوم عاشوراء بالتخيير بين صوم رمضان والاطعام » ثم نس 
ذلك التخيير بالتعيين » وقد صح أن نكاح المتعة قد أباحه الله تعالى ثم جرمه 
ثم أباحه ثم حرمه ثم أباحه ؛ ثم حرمه ؛ فاستقر فيه التسريم , ذكير ذلك 
ابن حزم . وهو القة فى النقليات » فهذا ثمام الكلام فى التسخ . 


الباب الرابع 
في كون الأصل النقلى راجحا 


أعلم : أن التبرجيح يق : اها هن جهة السند ء وإما من جهة المتن : 
2 
فهذان قصلان . 


() تقدم فى سل قتل الفواسق . 


ااا 


0 
وللة عفية اسيانة + 
السبب الاول 
كبر اللراوى ء ومثاله : احتجاج أصحاينا على أن الافراد بالحج أفضل 2 
بحديث ابن عسير : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرد بالحج حين أحرم 
فتقول الحنفية : هذا معارضش بحديث أنس أنه سمع رسول الله صل 
الله عليه وسلم يلبى بالحج والعسرة جميعا . 
والجواب عند أصحابنا : أن ابن عمس كأن فى حجة الوداع كبيرا » 
وكان ألس صغيرا ٠‏ فكانت رواية ابن عمر أرجمع » وقد روى الثقاة عن زيد 
ابن أسلم وغيره : أن رجلا أتى ابن.عسر فقال : بم أعل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؟ فقال : ألم تأت العام الاول ؟ قال : بلى ٠‏ ولكن أنس بن مالك 
زعم أنه قسرآن + فقال ابن عسسر : ان أنسى بن هالك كأن يوكل على النساء » 
وعن منكشفات الرعوس ٠»‏ وانى كنت تحت ثأقة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يمسئى أعابها » أسمعه يلبى . وانما كانت رواية الكبير أرجح ؛ لانه 
أثيت وأضبط لما يرويه . 
السبب الثانى 
أن يكون الراوى لأحد الخبرين أعلم وآثقن من داوى الآخمر ء ومثاله ١‏ 
احتجاج أصحابنا على أن الافراد بالج أفضل ء بحديث عائشة : فأذا عورض 
بحديث أنس » قلنا فى الجواب : ال عائشة أفقه وأعلم من أنلس . 
السبب الثالث 
أن يكون الراوى مباشرا للقصة بنفسه . فروايته أرجح من غير المباشرء 
لان المياشر أقعد بما باشر , وأصرف وآثبت . 


د 


ومثاله : ترجيح أصحابنا رواية أبى رافع على رواية ابن هباس ء قال أبو 


: راقع : تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال ويئى بها 
:| وهو حلال ؛ وكنت أنأ السفير بينهمأ (5) م رقأل ابن عباس : تزوجها رهو 


حمرام (2) فآبو رافم باشر القصة , فهو أولى , 
السيب اللرايع 
أن يكون أحد الراويين صاحب الوقيعة » فهو أولى . 


ومثاله : تمرجيح أصحسابنا حديث ميموئة : قالت : تزرجئى رسدول الله 
صلى الله عليه وسلم ونحن. حلالان ٠‏ على رواية ابن عباس المذكورة . 


السسيب الخساسن 


1 أن يكون أحد المراويين أكثير صحبة ؛ نهو أولى . 


ومثاله : تترجيح أصحابنا حديث عائشة وآم سلية : أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يصيح جنا من جاع غير احتلام » ثم يصوم (3) . 
على رواية أبى هسريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من أصبح 
١‏ باط ضرع له رهم > روغنا الا الإدوم: متي أعرزيا با توم :تين 
| وما لايدوم ء ولذلك لما بعث مروان بن الحكم الى أبى صريرة عن يرد عليه 
ها روى بحدايث عالشة وأم سلمة ٠‏ قال أبو صريرة : أعما قالتاه لك ؟ قال : 
نعم , قال أبو صريرة : هما أعلم . 


1 (2) أخمرجه الشرمذى : وقيه « وكنت المرسول بيثهمأ » رصححه [ أبن خزيمة 
'وابن حبان ؛ وهو عند مالك من مرسل سلييان بن يسار . وأخرج جره 
الدارقطتى , 
2) أخمرج نحره الثسيخان » وفى رواية اليخارى ه وبنى بها وعى حلال م 
فأخعرجه الطبرانى من خمسة عشر طريقا عن ابن عباس ٠‏ وللدارقطنى 
والبزاز انحوه 2 كما فى الدراية . 

(3) أخمرجه الشيخان بزيادة د فى رمضان » 

(4) أخسرجه النسائى عن أبى بكر بن عبد اللرحمن عن مروان عن أبى 
مريشمرة . ولمسلم نحوه بلفظ قريب هن هذا » كما ذكره ابن قطلوبها فى 


: تخريج أحاديث أصول اليزدوى . 


حلءاب 


اليب السيادس 
كششرة رواة أحد الخبرين + ومثاله : ترجيح أصحابنا حمديث ايجاب 
الوضوء من مس الذكر ٠‏ على حديث طلق بن على ء وهو قوله صلى الله عليه 
وسلم : هل هو الا بضعة هنك (1) . فان حديث إيجاب الوضوء رواه أبو 
عسريسرة + وابن عمير , وزيد بن خالد » وسعد بن أبى وقاص ؛ وجابر بن عبد 
الله » وعائشة » وأم سلمة , وأم حبيبة ؛ وما كان أكثر رواة كان أرجح . 
وقيل : لابقع بكثرة المرواة ترجيح ؛ كما لايقع بكثرة الشهود ترجيح . 

السنيب السايع 


أن يكون أحدعما أقترب الى النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ كترجيح 
أصحابنا حديث ابن عمير فى افراد الحج على حديث انس » وقد تقدما , 


السيب الثامن 


كون المراوى سمع الحديث من غير حجاب . كترجيح أصحابنا حديث 
القاسم وعمروة معن عائشة : أن سريرة عتقت وزوجها (2) عبد » على رواية 
الأسود عن عائشة : أنها عتقت وزوجها حمة . 


السبب التاسع 
أن لون أحد الراويين لم 'تختلف الرواية عه ء يخلافق الآخير » 
كشرجيع حديث ابن عبر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا 
زادت الابل على عشرين ومائة » ففى كل أربعين بنت لبون » وفى كل حمسي 
حقة (3) . على حديث عميرو بن حزم : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
إذا زادت الابل على عشرين وماثة إستؤنفت الفريضة (4) ء فانه قد روى عن 


(2) تقدم تخريجه 

(2) رواية القاسم عن عائشة : أخمرجها الدارقطنى » وفيها « أله خيرها 
عليه السلام » وأخمرجها مسلم وأبو داود وابن ماجه + وقى روابة عن عائشة : 
أنه كان جيرا واثله علية السلام خيرها » أخمرجها الاربعة وأحيد 2 وحصى 
بانقطاع عند الامام البخارى . 

() أخمرجه أبو داود والنسائى والداوقطنى وأحمد + وهو فيما كتبسه 
أبو بكر ء كما رواه عن انس . 

(4) أخمرجه أبو داود فى المراسيل والطحاوى فى مشكل الآثار , كمأ 
ذكره الحافظ . ١‏ 
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عسسرو بن حزم مثل رواية ابن عمس . 
السيب العاشي 

أن يكون أحد اللراوين متآخر الاسلام ٠‏ لاله أقل احتمالا المنسع 2 
كتمرجيح أصحابنا حديث أبى هريرة : أن التبى صفى الله عليه وسلم ؛ سملم 
من النتين وتكلم وبنئى على صلاته (2) . على حديث ابن مسعود قال : كنا تسلم 
على النبى صلى الله عليه وسلم نى الصلاة فيرد علينا : فقال : ان فى الصلاة 
شغلا » وفى رواية أخمرى : إن الله يحدث من أسره ما يشاء + وان مما أحدث 
آلا تتكلموا فى الصلاة (2) ؛ فان الحدفية إحتجت بهذا الحديث على أن الكلام فى 
الصلاة يبطلها مطلقا . كالحدث فهذه نبذ من ترجيحات السند . 


في ترجيحات المتن 
وأسباسه عشرة : 
السبب الاول 
أن يكون أحد المتنين قولا والآخر فعلا ٠‏ فان القول أقوى على الصحيح . 
ومثاله : شرجيح أصحابنا حديث عثمان , قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ه لايتكم المحمرم ولا ينكع (3) + على حديث ابن عباس : أن رسول 


: النه صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم , وذلك أن الفعل يحتمل 
الخصروصض به , ولا يدل على دوام الحكم . والقول بخلافه , 


(2) حديث أبى هريرة فى قصة ذى اليدين ٠‏ وأئه تكلم بعد السلام من 
ركعتين , فى صحيح البخارى , وعند أبى داود » وابن ماجه وابن خزيمة 
والدارقطئى . 

(2) الحديث الاول : فى الصحيحين ٠‏ والثانى عند التساثى وأحمد . 

(3) أخرجه مسلم وأبو داود وابن مأجه عن عثمان 2 وفى بعضى رواياته 
زيادة د ولا يخطب ٠‏ . 


سات 
السبب الثاني 


إن يكون إمد المتنين دالا بمنطوقه والآخر بمفهومه + فالدال بمنطرقه 
ولق 

ومثاله : ترجيح الحنفية ماروى أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال ؛: 
الجار احق بشنفعة جاره (5) . على مفهوم قوله على الله عليه وسلم : الشفعة 
فيما لم يقسم (2) . فأن كان مع المفهوم منطوق العكسس الآخر ء لانه حينثة 
تحصل الدلالة بوجهين : كتمرجيح أصحابنا قوله صل الله عليه وسلم « الشفعة 
فيما لم يقسم , ناذا صرفت الحدود فلا شفعة (3) » فهذا يدل بمنطوقه 
وبمفهومه على أن لا شفعة للجار ؛ على قوله صلى الله عليه وسلم : الجار أسق 
بشفعة جاره . وقد اشتمل هذا على ممببين . 


السبب الرابع 

إن يكون أحدهما قصد به الحكم » والآخسر ليس كذلك , فان ما قصد به 
الحكم ارجع + كترجيح أصحابنا حديث جيريل : فى أله صلى به العصر حيل 
صار ظل كل شوء مثله (4) . على الحديث الذى تمسكت به الحنفية : من أذ 
أول الوقت أن ,بصير ظل كل شىء مثيله . وهو حديث ابن عمر قال ؛ قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : انما متلكي ومثل أهل الكتاب من قبلكم : 
مثل رجل استاجير أجيرا , فقال : من يعمل ها بين غدوة إلى نصف النهار على 
قبراط ٠‏ فعملت اليهود , ثم قال : من يعمل فيما بين تصف النهار الى العصر 
على قيراط » فعملت التصارى , ثم قال : من يعمل فيما بين العصر إلى المغرب 
على قبراطين » فعملتم أنتم » فغضببت اليهود والنصارى » فقالوا : مأ لنا أكثر 


(1) تقدم لشريجه . 

(2) وقع فى رواية الطبرالى عن ابن عمير « فيماأ لم تقع فيه الحدود » 
وفى رواية لمسلم « قفى بالضفعة فى كل شرك لم يقسم » 

(3) أخرجة البخارى من قضاء النبى على الله عليه وسلم » تال الحافظ 
ابن حجر : وادعى الطحاوى أله من قوله د قاذا وقعت الحدود » مدرج . 

(4) حفايث إمامة جيريل للتبى علية السلام أخرجه التبرمذى والنسائى 
وابن حبان والحاكم وأحمد , وفيه واثم جاءه من الفد حين كان فيء اللرجل 
مثليه ٠‏ فقال : قم يا محمد قصل العصر » 


كعاوات 


:عملا واقل عطاء , فقال : هل نقصتم من حقكم ششيئا ؟ نقالوا : لاء فقال ؛ 
' انما هر فضل أوتيه من أشاء . 

قالت الحنفية : فدل هذا الحديث على أن ما بين العصصر والمغعرب أقل مما 
:بين الزوال والعصر » ولا يصع ذلك إلا اذا كان اول وقت السصير أن يصير ظل 
كل شىء مثيلة . 
ا فأصحابنا يرون أن هذا الحديث انما قصد به ضرب المثل ٠‏ ولم يقصد 
إنبه شرع الحكم , وأما حديث جبريل فهو مقصود بنفسه فى شرع الحكم . 

السب الخامس 


أن يكون أحد المثنئين واردا على سسبب :٠‏ والآخير واردا على غير سبب » 
ان الوارد على سبب ارجم فى السبب » والوارد على غير سبب أرجع فى 
نير السبب . 
ومثال الازل : تريح ما روى أن رسيول الله صلى الله عليه وسلم مى 
إبشاة ميموئة , فقال : ٠ه‏ أيما اهاب دبخ فقد طهر » على قوله صلى الله عليه 
إسلم : لاتنتفعو! من الميتة بأ هاب ولا بعصب , أن الخبر الاول أرجح فى 
جلد ما يؤكل لحمه , لانه كالنص فيه , اذ هر السبب ؛ وتترجيح الحسديث 
الثانى على الاول فى أن ما لا يؤكل لحمه لاينتفع بجلده : وان دبغ , لاله قد 
اختلف فى إأعمل بالعام الوارد على سيب فى غير السيب . 
وععذا عو المثال الثانى . وبه كأن القصل مشستملا على سيبين . 
السيب السايع 
تترجيح الظاهر على المؤول ٠‏ الا أن يكون دليل التأويل أرجع من الاصل 
:المقتضى للظاهر ٠‏ وأمثلته : جميع ما يشستمل عليه الفصل الثالث من الباب 
الثائى ؛ وعو فصل الظاهر . 
فان كان دليل التأويل أرجح ؛ فأمثلته جميع مأ يشتمل عليه الفصل 
' السرايع من الباب الثانى » وهو قصل المؤول . 


السسبب الثافن 
أن يكون أحدهما اثباتا والآخر نفيا » فان الاثبات أرجع . 


سب 3 عا 


ومثاله : تترجيح أصحابنا حديث بلال : ان النبى صلى الله عليه وسلم 
دخل البيت فصلى فيه (2) . على حديث أسامة : أله دخل البيث ولم يصل فيه 


السبب التاسع 
أن يكون أحدهما ناقلا عن أصل البعراءة ؛ والآخر هنفيا ء فان الناقل 
أولى » كما رجع أصحابنا حديث أبى هصرييرة فى ايجاب الوضوء هن مس 
الذكر ء فانه ناقل عن الاصل الذى هو عدم التكليف »ء على حديث طلق بن على 
فى عدم ايجابه , فاله هو الاصل » وانما كان ذلك : لان فى تقديم حديثك 
طلق على حديث أبى هريرة نسحا لحديث أبى صريرة ٠‏ بخلاف العكس ,2 
لما قدمنا : هن أن النقل عن الببراءة الاصلية ليس نسخا , 
السبب العاشر 
كون أحدهم يتضمن احتياطا . فانه آرجج 
ومثاله : رجيح أصحابنا قوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فأن غم عليكم 
فاكملوا العدة ثلاثين (2) » على رواية : من روى « نأقدروا (3) » فهذه نيف من 
تترجيحات المثن ٠‏ وبه تم الكلام فى الباب اللرابع . 


الصنف الشاني 


اعلع : أن الاستصحاب ضربان : استصحاب أمر عقلى أو حسى » 
واستصحاب حكم شرعى . 


(3) حديث بلال أن النبى صلى فى البيت : أخسرجه الثسيخان , وحديث : 
أنه صلى فى الكعبة , أخرجه البخارى وأحمد . 

(2) حديث « نأكملوا العدة ثلاثين , أخرسه أبو داود والترمذى وابن 
خزيمة وابن حبان عن ابن عباس بلفظ « فان حال بيتكم وبينه سحاب » وفى 
رواية لنبخارى عن أبى عريرة ٠‏ فأن غم عليكم فأكملوا عدة شعبأن ثلاثين » 

(3) دواية « فاقدروا له » فى الصحيسين وعند النسائى وابن مايه 
عن ابن عم . 


بد 3ب 


الضرب الاول 


وهو حجة عندنا وعند الشافعى : لأجل حصول غلبة الظن . بأن ما علم 
وقوعه على حالة لم يتقير عنها » وقلما يسلم من معارضة باستصحاب أخيى , 
ومن اثبات ناقل عن الحالة الاولل , 

فالارل : وهو ما يعارفضي باستصحاب آخر » فكاستدلال بعض أصحابتا 
على أن الغائب اذا علك قبل القبض ووقم البزاع بين المتبايعين : هل علك 
قبل العقد أو بعده ؟ فان ضمائه من المشتشرى ؛ بأن يقول : ان السلعة كانت 
هوجودة قبل العقد » وسالمة من العيوب , فوجب أن يستصحب سلامتها الى 
ؤمن تيقن الهلاك » وهو بعد العقد , فقد علكت على ملك المشتشرى ء فكانت 
عن ضمياله . 
فيعارضه من يخالفه من أصحابنا : .بأن ذمة المشسترى بريئة من الضسمان 
فوجب استصحاب تلك البراءة » فلا ضمان على المتشرى ٠‏ فيرجع الاول حينئد 
آلى تمرجيح أحد الاستصحابين . 

وأما الثانى : وعو ما يدعى فيه وجود ناقل + فكاحتجاج أصحابنا على أن 
سؤر الكلب طاهر , بانه سالم من المخالطة للنجاسة قبل الولوغ » فوجب 
اسمتصحاب ذلك حتى نتحقق مخالطة النجاسة . 

فيقول المخالف : عذ! الاستصحاب انما يتم أن لو لم يوجد ناقل له 
وقاطع ؛ وقد وجد , رهو الولوغ ؛ فانه مظنة المخااطة , لانها غالب حال الكلاب 
مرجع أمرهما الى أن ما ذكرنا أولا : عل يصلع لقطع الاستصحاب أو لا ؟ 


الغرب الثانى 
استصحاب حكم شرعي 

وهذا كاحتجاج أصحابنا على : أن الرعاف لاينقض الوضوء ء بأنا كا 
أجمعنا على أنه متطيسر قبل الرعاف ٠‏ فوجب استصحاب الطهارة بعده » حتى 
يدل دليل على النقض , 

فيقول أصحاب أبى حثيفة : نحن نمنع هذا الاستصحاب , وذلك أن 
دليل هذا الحكم هو الاجماع ء والاجماع لم يكن بعد الرعاف كما كان قبله ٠‏ 
كيف يستصحب حكم بعد فقدان دليله » وأيضا : الناقض موجود 2 ومو 


ات 


الرعافء عملا بقوله صئى الله عليه رسلم « من قاء أو رعف فعليه الوضوء (2) ٠‏ 
وعذا الاستصحاب قلمأ يتم » وهو أضعف من الاول . 


وهو ما كان لازما على أصل 

اعلم : أن الناشيء على الاصل », لابد وأن يدل على حكم , فلذلك الحكم 
اما أن يكون ممائلا للأصلء وأمأ أن يكون مناقضا كم الاصل + واما أن 
يكون ليس بسسائل ولا مناقض . 

فان كان ممائلا لحكم الاصل ؛ فلابد من المغايرة بين الحكميل فى المحل , 
لاستحالة اجتماع المثليل » وإذا تغاير المحلان فذلك هو قيامس الطرد . 

وان كان مناقضا لحكم الاصل ؛ فلابد من المغاييرة بيتهما فى المحل » 
لاستحالة اجتباع التقيضين ء وذلك عو قياس العكس . 

وان كان ليس بمماثل ولا مناقضى , فذلك هو الاستدلال . 

فاتحصر الكلام فى اللازم عن أصل فى ئلائة أقسام : قياس طرد »2 
وقياس عكس ٠‏ وقياس استدلال . 


فلتعقد فى كل قسم بابا . 
انان الأول 


والكلام فيه منحصر فى شرح حده ء وبيان أركائه » وبيان أقسامه , 
وفى الاعتراضات الواردة علية » فهذه مقدمة . وفصلان . وخائتمة . 


(2) أخرع ابن ماجه من حديث عاثشة ٠‏ من أصابه قىء أو رعاف او قلس 
أو مذى فلينصرف فليتوضاً » وأخرج نحوه الدارقطنى وابن عدى . 
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المقدمة : اعلم أن القياس عيارة عن : الحاق صورة مجهولة الحكم بصورة 
معلومة الحكم ٠‏ لاجل أهر جامع بينهما يقتضى ذلك امحكم ٠.والصورة‏ المعلومة 
الحكم تسم ىأصلا . والصورة المجهولة الحكم تسمى برعا » كما اذا قسمنا النبيذ 
الذى هو مجهول الحكم ومخل النزاغ , على الخمير الذى هر معلوم الحكم وميجل 
الاتفاق ٠‏ فالخسر هو الاصل » والنبيذ هو القرع ٠‏ والجامع الاسكار ؛ والحكم 
الطلوب اثباتة فى الفرع التحريم . 


في أركان القياس 
وهى أربعة : الأصل , والعلة » والفرع , والحكم . 
الركن الأول 


الأصل . وشروطه : خمسة , 


الشرط الأول : أن يكون الحكم فيه تابنا ء فانه ان لم يكن ثابتا لم 
إيتوجه القياس عليه ؛ لأن المقصود ثبوت الحكم فى الفرع , وثبوت الحكم فى 
الفروع فرع عن تبوته فى الأصل ٠‏ وكذلك فى المناظرة : اذا قاس المستدل 
غلى أصل لابقول به , فانه لانقوم به الحجة على خصمه » وان كان خصمه يقول 

فى الأصل ؛ لأن المستدل معترف بفساد قياسه . 

ومثاله : احتجاج الشافعية على الحنفية » فى أن لية التطوع فى الحج 
تجزىه عن نية الفريضة فيه » خلافا للحنفية . بقياسهم ذلك على الصوم / فان 
مذحب الحدفية فيه أن نية التطوع فيه تجزىء عن نية الفريضة ء خلاقا للشائعية 
قاست الشافعية على أصل لاتقول به . 


الشرط الثانى : أن يكون الأصل مستمسرا فى الحكم » أى غير منسوح ؛ 
الآنه اذا نسخ حكم الأصل ؟ وكان الوصف الجامع حاصلا فيه ٠‏ لزم أن لايكون 
ذلك الوصف عنة لتخلف الحكم عنه ء واذا لم يكن علة لم يصم الجمع به » لآن 
ها ليس بعلة لايقتضى حكم العلة . 


حكات 


فان قلت :.قد يجمع بين الأصل والفرع بغير العلة , . 

قلنا : لابد من كون ذلك الجامع متضمنا للعلة » أما إن لم يكن الوصات 
الجامع علة ولا متضمنا للعلة ؛ لم يصح الجمع به , 

واعلم أنه قد ينسخ حكم من أحكام الأصل فيتوهم سريان النسنع الى 
الحكم الذى يطلب مثلة فى القع . 

مثاله : قول أصحاب أبى حنيفة : فى أن الثبييت غير واجب فى صوم 
رمضمان صوم متعين + فلا يجب التبييت : قياسا على صوم عاشوراهء ؛ فأنه 
لايجب فيه التبييت ٠‏ للحديث الوارة . 

فيقول أصحابنا : قد نسخ حكم الاصل ؛ ومن شروط الاصل المقفيس 
عليه أن لايكون مدنسوخا . 

والجواب عند الحنقية : أن قالوا : انا لم نقس الفرع على الاصل فى 
الحكم المنسوخ , بل فى حكم آخير . ولا يلزم من نسخ حكم الوجوب عسددم 
التبييت المقيس على الاصل فيه , 

ومما ينظر فيه : مسالة ظهار الأمة ؛ فقد يقال : بأن الظهار كان طلاقا 
مخصوصا بملك النكاح » فلو لم ينسخ لم ينعقد فى الأمة ظهار ؛ لان الطلاق 
لابنعقد فى الامة . لكنه لما نسخ منه حكم الطلاق » حرف الى مجرد تحجريم 
الاستمتاع » والاستمتاع مشضرك فية بين الزوجة والأمة , 


وقد يقال : كأن للظيار حكم مخصوص وهو الطلاق » ومحل مخصوص 
وهى الزوجة + وقد لسغ حكمهاء فلا يلوم منه لسع محله ء ألا شرى أن الايلاه 
كان طلاقا ثم نسم ٠‏ وبقى محله ‏ وهو الزوجة ‏ غير منسوم . 

الشرط الثالث : أن لايكون الاصل مخصوصا بالحكي , فانه اذا كان 
مخصوصا تعذر الحاق غيره بد فى الحكم ٠‏ والا يطل الخصومن . 

وهعذا الشرط يتفضل الى ثلاثة أقسام : قسم نصى الشبارع على الخصرص 
فيه » أو ثبت الاجماع على ذلك . وقسم : لم ينص الشرع على الخصوعى فيه 
الا أنه لابعقل معناه , فتعذر الحاق غيره به لأجل الجهل بالممنى الذى لأجله 
شرع الحكم فىالاصل . وقسم : عقل معناه , الا أنه فقد ما شاركه فىذلك العني 


اذاه 


فأما القسم الارل : فمثاله : قضاء رسول الله صبى الله عليه وسلم 
بشهادة خزيمة وحده (2) ء قاله كان مخصوصا بذلك ٠‏ ومشستهرابه من بين 
الصحابة رضوان الله عليهم ؛ ولأنه لو الحق به غيره لجرى القياس فى كل شاهد 
وبطل اعتبار العدد فى الشهود . 
: وكذلك : قوله صلى الله عليه وسلم لأبى بردة فى العتباق م الجرىء 
عنك ولا تجزىء عن أحد بعدك (2) » وكاختصاصص سالم بالرضاع وعو كبير ,2 
رحقى صار يدخل على عائشة رضى الله تعالى عنها من غير حجاب (3) 

وفى معتى هذا : مأ اختص به رمدول الله صلى الله عليه وسلم من 
الأحكام , ولا يلحق به غيره فيها . 

وقد اختلف فى شروع : بئاء على أنه صلى الله عليه وسلم مختص بتلك 
الأحكام آم ل1. 


فمن ذلك : الخلاف فى جواز العقد قى النكاح يلفظ الهبة ؛ فالشافعية 
تمع منه » وترى أنه مختص بالنبى صلى الله عليه وسلم بدليل قوله تعالى : 
» خالصة لك من دون الؤمنين » . 
والحنفية : يردون ذلك الى سقوط المهير , لان به يظهر الشرف ورفممع 
الحرج ء بخلاف الالختساص بلفظ يوجد ما يقوم مقامه من الالفاظ . 
والشافعية : ترى اختصاصه صلى الله عليه وسلم باللفظ تابعا 
لاختصياصه ببعناه . 
ولاجل ذلك اختلف فيه عندنا فى المذعب على قولين . 
: ومن ذلك : جواز جعل عتق الامة صداقتها ؛ فان ذلك عندنا من خواصه 
#صلى الله عليه وسلم ٠‏ قلا يلحق به غيره , وأمثال عذا القسسم كثير . 
0ك 
(2) شهادة خزيية : عند الطبرانى وابن خزيمة برجال موثقين » وعند 
التساثى وابى داود والبيهقى بسند صحيح , كما ذكره ابن قطلوبغا فى 
'تخريج أحاديث أصول البزدوى , 
(2) متفق عليه من حديث السراء بن عازب » وأخرج نحوه أبو داود فى 
قصة . كما فى التلخيص الخبين . 
(3) أخرجه مسلم وأحمد عن زينب بنت أم سلمة » فى قصة , 


مؤةذات 


أما إذا وقم النزاع بين الخصمين فى كون الاصل مخصوصا بالنض ؛ 
فان الظاصر حمله على عدم الخصوص ؛ حتى يثبت الخصوص بتص أو اجماع ٠‏ 

ومن ذلك : اختلاف العلماء فى الاحرام , هل ينقطع بالموت أو لا * 
ويثبنى عليه جواز تطييب المحرم اذا مات ٠‏ 

وإختلافهم فى الشهيد : هل يغسل ويصلى عليه أو لا ؟ . وقد ورد فى 
الخبر : أن أعسرابيا وقصت به ناقته » فقال رسول الله صلى الله عليه وسام 
ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا فائه يبعث يوم القيامة ملبيا (5) » وقال 
صل الله عليه وسلم فى قتلى أحد ٠‏ زملوعم يكلومهم ودمالهم فائهم يبعثون 
يوم القيامة وجراحهم تثغب دما ؛ اللون لون دم والريح ريح مسك (©) » 

فالحنفية : تمرى أن ذلك مخصوصى بالأصرابى » وبشهداه قتلى أحد , 
فلا يلحق بهم غيرهم . 

والشائعية : تمرى أن ذلك غير مخصوص بهم ٠‏ فيلحقون بهم غيرهم ٠‏ 

وأما أصحاينا المالكية : ففصلوا ؛ ورأوا أن حديث الاعرابى مخصوص» 
فلا يلحق به غيره وحديث الشهداء عام . 

القسم الثانى : وعو ما لا يعقل معناه » فمثاله : معظم التقديرات ٠‏ 
غانها غير معقولة المعنى ٠‏ فلا يقاس عليها . 

فان قيل : قد قستم تقدير أقل الصداق على تقدير أقل نصاب السرقة 
وقستم تحديد اليد بالكوع فى التيمم » على تحديدها فى القطع بالسرقة , 
على مشهور المذعب , وذلك تقدير ثبت بالقياس . 

قلنا : ليس ذلك قياسا , وانما هو استشهاد على أقل ها هو معتبر * 
وتقديره : أن الشرع أوجب المال فىالنكاح ٠‏ فقال تعالى « أن تبتفوا بأموالكم » 
وذلك اظهار لخطر التكاح + والخطر لايحصل بآقل ما يسمى مالا ؛ فأن الفلس 


(2) إخرجه الستة وأحيد عن ابن عباس »2 فى قصة .٠‏ 

(2) قال إبن حجر : قال فى ششهداء أحد ٠‏ زعلوهم بكلومهم ودمائهم دلا 
تغسلوهم » لم أجده بهذا اللفظ » وهو عند الشافسى وأحمد : أن النبى صق 
الله عليه وسلم أشرف على قتلى أحد فقال : « انى شهيد على هؤلاء زملوعم 
يكلومهم ودمائهم , الخرجه التسائى . 


حؤقات 


والحبة يصدق على كل واحد منهيا مال ؛ ولايد من اعتبار مال له خطر وبال ٠‏ 
وذلك مختلف شرعا وصرفا » فوجب المرجوع فيهما الى الشرع ؛ اذ هو الموجب 
لاصل المال فى النكاح تشريعا له » فوجب اعتبار أقل الاموال التى جمل الشوع 
لها خطرا ء ولا أقل من نصاب السرقة ؛ فان اليد ذات خطر ؛ فلما قطمت فى 
ربع دينار » دل ذلك على أن .بم دينار له خطر ؛ ولا لم نجد أقل هته يشسهد 
الشرع بخطرم ؛ علينا أن أقل الاموال التى لها خطر فى الششرع ربع دينار , 
فلذلك حددنا به امهس . 


واما تحديد اليد بالكوع : فأنه ليس بقياس أيضا ٠‏ بل أخذ بتلك 
الطريقة نفسها ؛ فان اليد مطلقة تقبل التحديد بحدود كثيرة . فكان أصل 
تحديدات اليد انما عو بالكوع . فلذلك تحدد به اليد فى الأحزاء عندثا عل 
المشهور , وحكينا عليه بالاعادة فى الوقت طلبا للكيال . 


وأما القسم الثالث : وهو ما عقل معناه الا أنه لايظهير له فى الشرع 
ما يشاركه فى ذلك المعتى ؛ فاما أن يكون ذلك المعنى بسيطا ء واما أن يكون 
جملة معان لايوجد «ميعها فى فرع وأحد . 


أما الاول : فكالسفم , فانه مشتمل على نوع من المشقة معقول يناسب 
القصر , ولا يشاركه غيره من الصنائع فى ذلك التوع من المشقة المنأسبة 
للقصر , فلا يلحقه غيره فيه . 


وأما امرض : فائما ثبت فيه الفطر ‏ والجمع بالنص لا بالقياس . 


وأما القصر : فان مشسقة المرض لاتناسيه » بل تناسب التخفيف على 
المريض بمشروعية الجلوس والايماء فى الصلاة . ومن أمثال عمذا القسم : 
الشفعة فى العقار » فانها معقولة المعنى » وعو لحوق نوع من الضرر للشريك 

فى العقار , لابششرك فيه مع المقار غيره . 
ومن أمثاله : ابتداء المدعين فى القتسامة بالايمان ٠‏ تحصيئا للدماء » 
لغلبة الخفية والغيلة فى القتل » بحيث يعسر الاشهار ٠‏ والقاتل يستخف 
زرك 


يا اليه 


الايمان كما يستخف القتل » ويصر على الانكار فى غالب الامر , فلذلك ابتدا 
المدعون فى القسامة بالأيمان ؛ وقد يكون هذا ممأ يجتمع فيه ( عدة ) عناسيات 
فيكون من الثاني , 


وأما الثانى : وهو ما تجمع فيه عدة مناسبات , لاتجتمع فى يرم ء 
فكضرب الدية على العاقلة فى قتل الخطأ » فأنه معقول المعنى ٠‏ ولذلك كانت 
تفعله الجاهلية قبل الشرع ء وكان الشرع مقيرا له , ووجه المصلحة فيه : أن 
الحاجة مست إلى مخالطة السلاح وتعلم الحرب والطعان والضراب بها » حتى 
أبيح الصيد هن غير ضرورة ولا حاجة » بل لما فى ذلك هن حصول آلة الحرب» 
ولا كانت النفوس خطيرة لاتهدر » ولم يتعمد القاتل جريمة القتل » فلو 
أقتد'ناه به أو حملنا امال كله عليه لقطع مخالطة السلاح حسما لا يتوقع منه 
ذلك » فكان هن النظر السديد ضصرب الدية على العاقلة » اذ لا كبير حيف عليهم 
فى ذلك » لخفتها عليهم بالتوزيع , مع أن ذلك ينجبر بما بينهم من التعاضد 
والتناصر الذى جبلت عليه القبائل فيما بينها ٠‏ ولهذا المعنى أيضا أجازت 
السنة شهادة العسبيان فى اللمب » وأمثال هذا كثير . 


فهذا معئى هذا الشرط الثالث ء ويعبير عنه الاصوليون بان لايكون 


معدولا به عن ستتن القياس ٠‏ 


الشرط الرابع : أن لايكون الاصل المفيس عليه شرعا عن أصل آخير ٠‏ 

واعلم أن عذا الشرط قد اعتبره الاصوليون ٠‏ ونقلوا عن الحنابلة وابى 
عبد الله البصرى من المعتزلة : أنه ليس بشرط :٠‏ وهو عندنا فى المذهب ليس 
بشرط » بل يجوز عندنا القياس على أصل ثبت حكمه بالقياس على أصل آخرء 
ومثاله قياس جمهور اصحابنا قول القائل لزوجته : أنت طالق راس" الشهر'ء 
لم انهم يحتجون على حكم الأصل بقياسه على نكاح المتمة , والسلة فى ذلك ' 
أن المعنى المقصورد من النكاح وهو المودة وحسن الآلفة والعشرة لايققى اليمة 
النكاح الا بالتابيد , اما مع توقع الغغراق عند سحصول الاجل قطعا ٠‏ أو طنا ٠»‏ 


ملاع 


فذلك مخل لما يقصد من النكاح ؛ وهر المودة وحسن الألفة ‏ وهذا المعنى كا لم 
يكن هو المقصود منه مأ لا بخل بالمالك ؛ كالهبة والاستخدام ٠‏ جاز تعليق العتق 
بأجل محقق . 


والاصوليون سرون أن. العلة الجامعة بين الوسط وأحد الطرفين : إن 
كانت بعينها موجودة فى الطرف الآخشر فذلك الوسط لغو ء وذّلك مقل : 
من يقيس السفرجل على التفاح فى البربا » بجامع الطعم ؛ فاذا منع له حكم 
العربا فى التفاح أثبته بالقياس على البر ء فيقال له : جعل التفاح أصلا لفو » 
بل كان ينبغى أن تقيس السفر جل على البير » وتستغنى عن ذكر التفاج . 


وعؤلاء يرون أن ركن الدليل لايجوز أن يكون لغوا . 


وأما ان كانت العلة بين الوسط وأحد الطرفين غير الملة ديل الوسط 
والطرف الآخير ؛ فان الوصف الجامع بين الاصلين غير موجود فى الفرع , 
ولا يصح الحاقه بالاصل الوسط , والوصف الجامع بين الفرعين ليس عو العلة 
فى الفرع الوسط ؛ فلا يكون علة فى الشرع المقيس . 

ومثاله : لو قاس قائس الطحلب والمكث إذا تغير بهما الماء » على ما تغير 
بالتراب الجارى هو عليه ؛ فى الطهورية / بجامع غلبة التغير وضرورة الحاجة 


اليه » فاذا منم له حكم الاصل قاسه على الماء اذا صب فى الماء » فانه طهور , 
فالجامع طهورية المخالط . 


الشرط الخامس : أن لايكون الاتفاق على الحكم مركبا على وصفين , 
بناء من كل فريق على أن وصفه هو العلة ؛ فان مثل هذا لابثبت به حكم 


الاصيل . 


ومثاله : قياس أصحابنا قاتل العبد فى أنه لايقتل به » على قاتل المكاتب 
فان الحئفية يوافقون. أصحابنا على أن قائل المكاتب لايقتل ٠‏ لكن العلة عند 
أصحابدا فى ذلك كون المقتول عبد! + والحقو! به قاتل العبد القن . والعلة 
عند الحنفية : جهل المستحق لدمه ٠‏ وذلك أنه لا عقد الكتابة فهو متتردد بين 


اعم 


الرق والحرية » فان أدى نجوم كتابته عتق والا رق . فاذا مات تمذر علينا 
اسنطلاع عاقبته من عتق أو رق , فتردد دمه بين السيد وبيل الورثة . 


قالت الحنفية : فهده العلة التى أبديناها ان صحت بطل قياس قاتل 
العبد على قاتل المكاتب ء لان قاتل العبد معلوم فيه المستحق لامجهول » وال 
لم تصح هذه العلة منعنا حكم الاصل المقيس علية » وهو قاتل المكاتب , وقلنا 
حيئئد : يقتل قائل المكاتب » فاذن لا يثبت حكم الاصل بمثل هذا الاتفاق ١‏ 
ومثل عذا يسميه الاصوليون : بالقياس المركب ء ولو آثبت اصحابنا 
حكم المكاتب بنص لصح القياس , 
الركن الثاثى 
العلة : والكلام فى شررطها : وفى مسالكها : وهى ما ثبت بها كون 
الوصف علة . 
أما شروطها : فلتعقد فيها مسائل . 
المسالة الاولى 


يجوز تعليل الحكم الوجودى بالوصف الوجودى , والحكم العدمق 
بالوصف العدمى اجماعا وذلك كما نعلل وجوب الزكاة بملك النصاب » 
ونعثل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان . 


وأما تعليل الحكم الوجودى بالوصف العدمى ففية خلاف بين أثمة 
الاصول : ومثاله : قياس أصحابنا : الحاضر الصحيح ٠‏ فى وجوب التيمم 
عليه ؛ على المسافر : عند عدم الماء , فيقول : الحاضر ؛ لاماء عنيده ؛ فيجب 
عليه التيمم , قياسا على المسافر » فيقول : عدم الماء ليس علة فى وجوب 
التيمم » فان الوصف العدمى لايكون علة قبى الحكم الوجودى . 

وكذلك عندهم : لايكون جره من الملة , كجمل الطتواعية جزء من علة 
القساص , فلذلك لم توجب الملفية قصاصا على المكره » لفقد علة اأقصاص» 
لفقد جزثها وهو الطواعية . 


اا 


وأها أصسابنا فيقولون : الطواعية فى نفسها عدمية ؛ لانها عبارة عن 
عدم الاكمراه . والعدم لايكون علة ولا جزء علة . 


قالوا : لان العلة لابد وأن تشتمل فى نفسها عل مصملحة تحصل عند 
مشروعية الحكم ؛ والعدم فى نفسه لايكون مشستملا عل مصلحة 


وأمما تعليل الحكم العدمى بالوصف الرجودىي : فهو التعليل بلمانع » 
لكن الاصوليون اختلفوا : هل هن شرط التعليل بالمانم وجود المقتضى ؟ او 
ليس من شرطه ؟ 

فالاكثر على أن وجود المقتضى شرط , لان الحكم اذا لم 'ترجد العلة فيه 
يكون انتفاؤه لانتفائها لا لوجود لاقع . 

وهذا كثيرا مأ يقع فى الجدل ٠‏ وتتعلق به أبحاث كثيرة فى كل مسألة 
ينفى فيها الحكم بالقياس على مسألة أخري , ويجمع بيئهما برصف وجودى . 

ومثاله : قول أصحابنا فى الحل : مال متخذ للاقتناء والامتهان ٠‏ فلا 
تجب فيه الزكاة » قياسا على الثياب والعبيد . 


فيقول الحنفى : قد جمعتم بالوصف الوجودي ٠‏ وهو الامتهان , فى 
حكم عدمى وعو عدم وجوب الزكاة » قلا يصح ذلك ٠‏ بعد أن .تبينوا أن ذلك 
الوصف هو المائع من الزكاة » دفى ضمن دعواكم كوله مالعا تسليمكم أن 
المقتضى موجود فى صورة النزاع » فقد كفيتمونا مؤونة اثبات علة وجوب 
الزكاة فى صورة النزاع , وادعيتم أن المقنشى موجود فى الاصل المقيس عليه 


فعليكم بيان ذلك . 


واطواب عند إصحابنا : أن الال نعمة تستحق شكرا » والاخراج هنه 
لحق المنعم شكير ٠‏ والزكاة اخشراج هنه , فكانت شكيرا » فصلح أن يكون 
ذلك المال فى نفسه موجيا للزكاة . 


السالة الثانية 


يجب أن يكرن الوصف الذى إيقتشى الحكم ظاهرا لالحفيا , لان الحكم 


كات 


فى نفسه غيب » فاذا كان الوصف أيضا غيبا عنا لم يصع التعليل به ٠‏ لان 
العلة مسرفة ؛ والغيب لايعرف الغيب ؛ وهذا : كما نعلل القصاص بالقتل 
العمد العدوان » فيقول المعتترض » العمد من أفعال النفوس ؛, وهو خفى لايصح 
اعتباره فى العلة بالاستقلال ء ولا بالجزئية » نعم : يعتبير عوضا منه عا يظن 
وجوده عنده ويسمى الوصف المستمل عليه مَّظنة » ومثاله : اذا عللنا تقل 
الملك فى العوضين بالتتراضى بين المتبايعين » وقد قال تعالى « الا أن تكون 
تجارة عن تراض منكم » لكن الرشى وصف فى , لانه من أفعال النفوس ‏ 
فيتعذر اعتباره بئفسه : ويرجع الاعتبار إلى الامر الظاصر ؛ الدال عليه . 
كالايجاب والقبول ٠‏ فان قول البائع : بعت دليل على حصول الرفى مننه 
بخروج المبيع عن ملكه ودخول الثمن فى ملكه 2 وكذلك قول الشسترى : 
قبلت » دليل على روج الثمن عن ملكه ودخول المسترى فى ماله » فاناط 
الشرع نقل الملك بالايجاب والقبول ٠‏ ولاجل أن المعتير عندنا ها يدل على 
الرمى الذى هو المقصود بالاصل فى الاعتبار , وكأن الفمل أيضا قد يدل 
على اللرضى ٠‏ كدلالة القول ٠‏ “المعاطاة الحاصلة بين المتبايعين حكم أصحايدا 
بأن البيع ليس من شرطه الصيغة , خلافا للشافعية , غانهم لايحكمون بانعقاد 
اأبيع الا بالصيغة الدالة على الايجاب والقبول . 

والحئفية يشرقون سين الاشياء النفيسة فيعتبرون فعى بيمها الصيفة 
ولا يكتفون فيها بالمعاطاة . وآما الاشياء الحقيرة + فان العاطأة عندهم تكقى 
فيها . وهذا استحسان ٠‏ ووجهه أن الصيفة أدل على السرضى من المعاطاة » 
فمن المناسب أن يعتبر فى الاشياء النفيسة ما هو أدل تحصينا للبيع وصونا 
له عن خلل التجاحد فى المرضى . 

المسالة الثائثة 

يحب أن يكون وصف إلعلة منضبطأ غير مضطرب ء ومعنأه أن الاشياء 

التى تتفاوت فى نفسها كالمشقة ء فالها تضعف وتقوى اذا أناط الشرع 


-هلااءت 


الحكم بها , فلا بد من ضبطها . 
ومثاله : السضر ٠‏ فان الشرع رخص للمسائر فى القصر لأجل اللشقة » 
لكن المشقة المعتبرة فى القصر غير منضبطة ٠»‏ لانها تتفاورت بطول السقير 
وقصره ٠‏ وكشثشرة الجهد وقلته , فلا يحسن انأطة الحكم بها ء فاعتيى الشرع 
ها يضبطها وعى السفر أربعة شر'د ء فلئذلك لم يلتحق به غيره من الصتائع 
الكسادة , 
المسالة الرابعة 


اختلفوا فى اشتراط الاطعراد فى العلة » ومعناء : أنه كلما وجدت العلة 
فى صورة من الصور وجد معها الحكم » فمن اشترطة جعل النققى مفسدا 
النعلة » والنقض أن يوجد الوصف فى صورة من الصور ولا يوجد معه الحكع 


والتحقيق فيه التفصيل : فان كان تخلف الحكم عند ذلك الوصفف 
لا لمانع يعارض العلة ٠‏ فذلك النقضص يفسد العلة . 

ومثاله : تعليل حرمان القاتل من الميراث ٠‏ بألة استعجل غرضه قبل 
أوانه فعوقب بحرمانه » فيطرد أصحابنا هذه العلة فى الناكح فى المدة ء 
فيحكمون عليه بتأبيد التحريم , معأملة له بنقيض مقصوده » كما عومل القاتل 
لمورتله بنقيض مقصوده . 

فقول الحتفية والشافعية : عذه العلة منقوضة بأم الولد اذا قتلت سميدعا 
لاستعحال العتق » فانها تعتق , ورب الدين اذا قتل المديان لاستعجال الدين 
فانه يتعجله , فقد انتقضت العلة , 

وأما ان كان اتخلف الحكم فى صورة النقضي لماتم ٠‏ فان ذلك لايبطل 
العلة , 

ومثاله : إحتجاج أصصابنا على وجوب الزكاة فى مال الصبي: بأنه مالك 
لننصاب » قوجب فى ماله الزكاة » قياسا على البالغ . 


فتقول الحنفية : هذه العلة منقرضة بصورة الدين » فان المديان يملك 


بس أله 


النصاب ولا تجب عليه الزكاة . 
والجواب عند أصحابنا : أن الدين يمنع من وجوب الزكاة » لانه اذا 
ازدحم حقان على مال واحد قدم أقراهيا » وحق الغرماء أقوى من حق الفقيراء » 
لان المستحق إذا تعين رجح على مستحق لم يتعيل . 
المسالة الخاصة 
اختلفوا فى اشتراط الانعكاس فى العلة . 


ومعناء : أن كلما انتفت العلة انتفى الحكم : فمنهم من بشتشرطه ويمتع 
تعليل الحكم الواحد بعلتين » ومنهم من لايششرطه ويجيز تعليل الحكم الواحد 
بعلتين ٠‏ كتعليل ايجاب الوضوه بالبول والغائط والريح ؛ وتعليل حرمة 
النكاح بالقرابة والصهر والرضاع , 


وكذلك الختلفوا اذا اجتمعت العلل : هسل ينسب الحكم الى جميعها أي 
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وعلى ذلك اختلفو! فى الاولياء فى النكاح اذا اجتمعوا وكانو! فى درجة 
واحدة + فقيل يعقدون جميعا بمقد واحد : وقيل يعقد أى واحد منهم ء كما 
لو انفرد . 


وقد اختلفت الشافعية : فيمن أحدث حدثين » فتوى رفع أحدهما ونسى 
الآخراء قمنهم من قال لايجزئه + لان كل واحد منهماأ له مدشل فى أيجاب 
الرضوء ؛ فلا يجرىء رفع أحدهما عن رفع الآخر فى النية » وقيل : يجزثه , 
لنداخلهما وأنهما فى حكم الحدث الواحف ٠‏ وقيل ؛ ان نوى أول الحدثين اجزا 
لانه مو الموجب للوضوء + والثانى لم يصادف مصلا يوجب فيه الحكم » وان 
نوى آخير الحدثين لم يجزثه » لاله نوى ما لا ثأثير له فى الايجاب . 


اكسألة السادسة 


اختلقوا فى اشتراط التمدية فى العلة . وهو أن توجد فى محل آخر 
غير محلها الذى نص الشرع عليه . 


لا 


فالحئفية يشتشرطوئها , وأصسابنا و'صحاب الشافعى لايششرطونها , 
بل سرون أن الدليل اذا دل على إعتبارها كانت علة الحكم الثابت فى محلها » 
سواء كانت مرجودة فى غيره أو لم تكن . 


ومثاله : تعليل أصحابنا تحريم الربا فى النقدين ٠‏ بكونهما أصلا فى 
القيمة : فلو دخلهما العربا لافتقر! الى شىء آخر يتقومان به . 

فتقول الحنفية : هذه علة قاصيرة ؛ لا فائدة فيها , لان الفائدة ان كالت 
فى الاصل فالحكم فى الاصل انما ثبت بالنص لا بها » وان كانت فى غير 
الاصل فباطل ؛ لان الفرضض أن لا فرع لها . 

والجواب عند أصسابنا : أن الحكم فى الال المأ ثبث بها » بمعئى أنها 
الباعث عليه + والنص معرف لا موجب . 

خاتمة : اعلم أنهم اختلفوا فى حكمم الاصل ؛ تأصحابتا وأصحاب 
الشافعى يرون أن حكم الاصل ثبت بالعلة » وأصحاب أبى حنيفة يقولون 
انما ثبت الحكم فى الاصل بالنص لا بالعلة . 


فمن الاصولبِينُ من يزعم أن الخلاف فى ذلك لفظى , لا فائدة فيه , 
ومنهم من يبتى على ذلك قيروعا . وجعل الخلاف اما عو فى المعتى . 


فقال : إذا احتم أصحابنا على تحريم قليل النبيذ بالقياس على قليل 
الحسر » فللحتفية أن يقولو! : قليل الخسر انما ثبت بالنص »2 واذا احتجت 
الحنفية على اباحة النبيذ غير المسكير : بأن علة التحريم فى النبيذ انما هر 
الاسكار وقد انتفى فى القليل الذى لايسكير ٠‏ فليزم أن لايكون حيراما . 
وهو خلاف الاجماع . 


فللحنفية أن يقولوا : قليل الخمسر عندنا وكثيره لم يحرم بالعلة » وانيا 
حرم بالنص قال : وكذلك تقول الحنفية : علة العربا فى النقدين انما عمو 
الوزن : ويلحقون بذلك كل ما يوزت من النحاس والحديد وغير ذلك » وما 
خمرج من الوزن بالصصمياغة كأوانى النحاس والديد لا ربا عندهم فيه ء قالوا : 


جنة اد 


لان العلة عندنا انما هى الوزن » وقد انتفت فى المصوغ , فيقول لهم أصحابنا: 
هذا يلزمكم فيما يصاغٌ من الذهب والفضة أن لايكون فيه ربا م فللحدفية : 
أن يقولوا : حكم الربا فى النقدين ثبت عندنا بالنص لا بالعلةاء فجرى 
تحريم العربا فى المصوغ همنهما دون غيرهما . 

وأما مسالك أإعلة : وهى الادلة الدإلة على أن الوصف علة فى الحكم : 
فهى خمسة مسالك . 

اللسلك الاول : النصي . وعو قسمأن : صريح + وايماء . 

فالصريح : أن يأتى الشارع بصسيغة العلة , كقوله سبحانه م كيلا يكون 
دولة بين الاغنياء منكم » وكقوله صلى المه عليه وسلم « كنت نهيتكم عن ادخار 
لحوم الأضاحى لاجل الدافة التى دفت عليكم (1) » وقوله صلى الله عليه 
وسملم «تناكحوا تناسلوا قانى مكاثير بكم الأهم (2) » ومنه قوله صلى الله عليه 
وسلم فى المحرم الذى وقصت به ناقته ١‏ لاتخسيروا رأسه ولا القربوهء طيبا 
فانه يبعث يوم القيامة ملبيا ٠‏ وكقوله فى الشهداء يوم أحد « زملوهم بكلومهم 
ودمائهم فانهم يحشرون يوم القيامة وأوداجهم تثفب دما » فهذا وأمثاله صريح 
فى التعليل : ولذلك عدت الشافعية هذين المسلكين إلى كل محصرم وشهيد 

ومثله : قوله تعالى « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ‏ الزائية 
والزانى فاجلدو! كل واحد منهما » وكقوله عليه السلام « ملكت نفسك 
فاختارى ٠‏ وهو كثير , 


وأما الايماء : فهو مسراتب . 


المرتبة الاولى : أن يذاكر صلى الله عليه وسسلم مع الكم وصفا يبعد آن 


(3) أخرجه مسلم من حديث عائشة ٠‏ وللبخارى نحوء » وللترهذى «ايتسع 
ذو الطول عى هن لا طول له ء فكلوا ما بدا لكلم وأطعموا وادشروا » 

(2) أخرجه عيد الرزاق فى «امعه عن سعد بن أبى علال مرسلا بلفظ 
م تكثروا » » كما فى التلخيص الخبير . 
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إيآتى به لغير التعليل » كقوله صلى الله عليه وسلم فى الهيرة : انها ليست 
بنجس , اتما هى من الطوافين عليكم والطوافاث . قلو لم يكن التطواف علة 
لنفى النجاسة لم يكن لذكره مع هذا الحكم فائدة , لانه قد علم أنها من 
الطواقات . 

ومنئه قوله صلى الله عليه وسلم « لعن آلله اليهود حرمت عليهم الشحوم 
فباعوها وأكلوا أثمانها (5) » فلولا أن فعلهم ذلك سيب لعنتهم لم يكن للاخبار 
عن فعلهم بالدعاء عليهم من فائدة . 

ومنه الاستنطاق : وعى المرئبة اأثانية : بوصف يعلمة خاليا من 
التنازع ليرنب عليه الجواب ٠‏ ولو لم يكن للتعليل لكان استنطاقه عن وصف 
يعلمه خاليا عن الفائدة . 

وهذا : كما سثل صلى الله عليه وسلم عن بيع اامرطب بالتمسر ء فقال : 
أينقص الرطب اذا جف ؟ قالوا : نعم » قال : فلا اذن . 

وكذلك : لما سألته الخثعيمة فقالت يا رسول الله : ان أبى أدركته الوفاة 
وعليه فريضة الحج ١‏ أفأحج عنه ؟ فقال : أرأيت لو كان على أبيك دين , 
اكنت قاضيته ؟ قات نعم ء قال : فدين الله أحق أن يقفى . 

المرتبة الثالثة : أن يذكر النبى صلى الله عليه وسلم حكما عقب عليه 
بواقعة حدئت ء فيعلم أن تلك الواقعة سبب ذلك الحكم » كما روى أن أعسرابيا 
قال يا رسول الله : علكت وأهلكت ؛ واقعت أعنى فى نهار رمضان ٠‏ فقال : 
أعتق رقبة . حتى كأنه قال : اذا واقعت فكفر . 

فأما الشافعية : فحملته على الوقاع ٠‏ وقالت : إنه العلة بنفسه فى 
الكفارة » فلم توجبها على من آكل أو شرب فى رمضان عدا . 

وأما الحنفية : فأناطت الكفارة » بمعنى يتضمنه الوقاع : وهو اقتضاء 


(3) أخرجه أبو داود وأحمد عن ابن عباس ,+ وفى بعض اللروايات 
« وأكلرا أثيمانها » ونحوه فى رواية الستة بلفظ « قاتل الله اليهود » 


اك 


شهوة يجب الامساك عنها , نان الصيام عبارة عن امساك عن اقتضاء شهرة 
البطن وشهوة الشرج ٠‏ فلذلك أوجبو! الكفارة على من أكل عيدا فى رمضان 
لا فيه من اقتضاء الشسهوة التى منع الصيام منها » ولم يوجبوها فيما لاشهرة 
فى اقتضائه , كابتلاع حصاة أو نواة . 

وأما المالكية : فالغت الشهوة عن درجة الاعتبار » وألما وجبت الكفارة 
عندهم على الجناية على الصوم بتعمد الافساد مطلقا : فأوجبوا الكفارة بابتلاع 
الحمساة والنواة . 


رهذا يسمى عند الاصولبين بتنقيح المناط , وهو أن يحذف من محل 
الحكى ها لا مدخل له فيه » ويبقى ما له فيه مدخل واعتبار : وها روى عن ابن 
القاسم فيمن ابتلع حصاة فمليه الكفارة من غير قضاء بعيد فى النظر : لخروجه 
عن هذه الحدود التى قدمناها . 


المرتبة المرابعة : أن ينقل العراوى قعلا صدر منه صلى الله علية وسلم 
أو من غيره » فيرتب عليه حكما منه صلى الله عليه وسلم ٠‏ فانه يفيد تعليل 
ذلك الحكم بذلك الفعل . كقول البراوى « سمنها رسيول الله صلى الله عليه 
وسلم (3) فسجد » فان هذا يشعر بأن السهر علة السجود ؛ فلذلك لم يرتب 
ابن القاسم سسجودا على هن ترك سسنة هن سدنن الصلاة عمدا » خلافا لأشهب » 
فانه أوجب السجود قبل السلام ٠‏ نظيرا منة أن النقصان علة السجود »: 
كان عيدا أو سهوا. 


ومن ذلك : قول الترارى ١‏ زئى ماعز فترجمة رسيول الله صلق الله عليه 
وسملم (2) > قائة يدل على أن الزنا علة الرجم » فلذلك قال ابن القأسم فى 
أربعة شهدوا على رجل بالزنا وشهد عليه بالاحصان اثنسان آخران قرجم 


(3) متجود الثبى للسهر : أخرجة الشيخان وآبو داود والتبرمنى والحاكم 
والطبرانى فى الصغير . 
(2) رجم ماعن : أخرجه مسلم وأبو داود والترمذى وأحمد عن ابن عباس 


د اسم 


بشهادتهم ثم رجعوا جمعيا : ان الدية تجب على شهود الزنا » خلاقا لاشهب »2 
فانه يوجب إلدية على الجميم ء فهذه سراتب الايماه . 


المسلك الثانى : الاجماع . وهو أن يثبت كون الوصدف علة فى حكم 
الاصل بالاجماع ٠‏ 


ومثاله : اذا كان للمسرأة أخوان ؛ أحدهما شقيق , فهل يكون أولى بعقد 
التكاح عليها من الاخ للآب ؟ وهذا اختيار ابن القاسم : أن مزيد القعرابة من 
جهة الام سبب تقديم الاخ الشقيق عل الام للاب فى الميراث » للاجماعم + 
فوجب أن يكون كذلك فى النكاح , بالقياس عليه . 


ووجه روايته عن مالك : أن الأم لها مدخل فى الارث + فلذلك كان مزيد 
القرابة بها عسرجحا ء ولا مدخل لها فى عقد النكاح ء قلا يكون مزيد القرابة 
بها همرجحا فيه . 


المسلك الثالث : المنأسبة » وهو : أن يكون فى محسل الحكم وصفف 
إيناسب ذلك الحكم , 


ومثاله : تحريم الخمير , فان فيه وصفا يناسب أن يحرم لاجله 2 وهو 
الاسكار المذعب للعقل , الذى عو مناط اأتكليف , وسبب اقتناء السعادتين : 
المعاشية والمعادية , ولذلك قال أبو زيد : المناسب ؛ ما لو عرض على القول 
تلقته بالقبول . 

ثم المناسب : اما أن ينص الشرع على اعتباره أولا » والذى نص الشرع 
على اعتباره ينقسم الى مؤثس » وملائم . 

المؤر : عو الذى يكون عينه معتبرا فى عين الحكم ٠‏ ومثأله : قوله 
تعالى « الزائية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما » فأن عين الزنا معتبير فى 


عين الجلد , وهو كثير . 


والملائع : هر الذى يعتبس عيته قى جنس الحكم , أو جنسه فى غيل 
الحكم + أو جنسه فى جنس الحكم . 


س2 اس 


ومثال الاول : قول الحتفية فى الثيب الصغيرة : انها تجبر على النكاح, 
لان الصغر علة فى اقامة الولاية عليها فى المال » فيكون علة فى اقاعة الولاية 
عليها فى النكاح » فأن عين الصفر معتبر فى جنس الولاية بالإجماع . 


ومثال الثانى : تعليل أصحابنا الجمع بين الصلاتين فى الحضر بالمطر : 
للحرج والمشقة ٠‏ الذى هو علة فى الجمع بيتهما فى السقير » فان جتسى الحمرج 
معتبر فى عيل الجيع : ْ 


ومثال الثالث : تعليل القصاص فى الأطراف : بأطناية ء التى هى 
معتبيرة فى القصاص فى النفس بالاجماع ٠‏ فأن جنسى الجنأية معتبير فى جنس 
القصاص . 

وأها الذى ام ينص الشرع على اعتباره : فينقسم قسمين : منه ما يثبت 
الحكم على وفقه فى صورة من الصور » ويسمى غريبا . 


ومنه ما لا يثبت الحكم على وفقه فى صورة من الصور ؛ ويسمى مرسلا 


ومثال الاول : قياس أصحابنا المبتوتة فى المرضص فى استحقاقها 
الميراث » على القاتل ٠‏ فى الحرمان من المبراث » بجامع التوصل إلى الفرض 
الفاسد » قيناسب المعاملة بنقيفى المقصود + فان التوصل إلى الفرض الفاسد 
لم ينص الشرع على اعتباره أصلا , لكن قد رنب الحكم على وفقه فى صورة 
الفاتل. 

ومثال الثانى : مأ انفرد به اللخمى من أصحاينا ٠‏ ومو طرح بعض 
أمل السفن بالقرعة اذا خيف شرق جميعهم » فان ذلك مناسب » لان فيها 
استخلاص بقيتهم » ولم ينص الشرع على اعتباره » ولم يرتب حكما على وفقه 
فى صورة من الصور . 

المسلك المرابع : الدوران / وهو أن يوجد الحكم عدد وجود الوصفاء 


ريعدم عند عدمه + فيعلم أن ذلك الوصف علة ذلك الحكم . 


ومثاله : أن عصير العنب قبل أن يدخله الاسكار ليس بحبرام اجماعا , 


ك1 ام 


فاذا دخله الاسكار كان ححراما اجياعا . ثاذا ذهب عنه الاسكار ذهب عنه 
التحريم » فلما دار التحبريم مع الاسكار وجودا وعدما ٠‏ علمئا أن الاسكار 
علة التحريم : ومن ذلك : اإحتجاج أصحابنا على طهارة عين الكلب والخنزير »2 
بقياسهما على الشاة بجامع الحياة » وبيان أن الحياة علة الطهارة » هو أن 
إلشساة اذا ماقت وفى بطنها جنيل حى حكمنا على جميم أجزائها بالنجاسة , 
وعلى ذلك الجدين بالطهارة » قلما دارت الطهارة ممع الحياة وحودا وعنماً , علمنا 
أن الحباة علة الطهارة . 


المسلك الخامس : الشّبّة : وعو أن يتردد المسنك بين أصلين مختلفين 
فى الحكم » وهو أقوى شبها به . 


ومثاله : الوضوء + فانه دائس بين التيمم وبين إزالة النجاسة » فيشببه 
التيمع من حيث أن المزال بهما وهو الحدث : حكمى لا حسى ٠‏ ويشسبه ازالة 
النجاسة فى أن المزال بهما حسى لاحكمى ء لازالة المأء العين بالطبم » بخلاف 


أل 


فالمالكية والشافعية : يوجبون النية فى الوضوء » تغليبا لشبهه بالتيمم 
والحنفية لايوجبون النية فى الوضوء تغليبا لشسبهه بازالة النجاسة , ولكل 
من الضسريقين ترجيحات لسبهه » يخمرج ذكرعا عن المقصود . 

وكذلك أيضا : احتجاج أصحابنا على أن العيد يملك + بأنه دائس بين 
الحى والبهيمة » فمن غلب أنه آدمى أشبه الحر ؛: ومن غلب أنه مال أشبة 
البهيمة : فأحد الشبهين يوجب له استحقاق أن يملك ٠‏ وهو اأشبه للأآدمى , 
والآخر يوجب له أن لا يملك , وهو الشسبه المالى » لكن الشيه للآدمى أقوى 
من الشبه المألى » من وجهين : أحدهيا أن الشسبه الآدمى أصلى ؛ والمالى عارض ٠‏ 
والاصلى أولى من العارض ٠‏ وثاليهما : أن الشرع غلب عليه شيه الآدمى فى 
أحد نوعى الملك فاثبت له ملك البكاح الذى لامدخل للبهيمة فيه » فوجب بهما 
أن يتبث له ملك اليمين أقوة الشسبه الموجب له + فهذا نمام الكلام فى الركن 
التانى الذى هو العلة . 


اا 
اشركن الثالث 
الفرع ,» وشروطه أربعة 


الشرط الاول : أن تكون العلة موجودة فى الفرع » لان المقصود وهو 
ثبوت الحكم فى الفرع فرع عن ثبوت علته فيه » كما يقيس أصحابنا عظام 
الميتة على لها فى النجاسة ٠‏ فينم الحنفية وصف العظام بالموت » قيجيب 
أصحابنا بأن الحياة تحلها , لقوله تعالى « قل من يحيى العظام وهى رميم » 
وما عمو محل الحياة فهو الموت ؛ فثبت وصف العظام بالوت . 


الشرط ااثانى : أن لايتقدم حكم الفرع عن الاصل » لاله ان تقدم لزم 
بوت حكم الفرع قبل بوت العلة ء لتأخير الاصل , 


ومثاله : قياس أصحابدا الوضوء على الثيمم فى الافتقار الى النية ؛ 
والوضوء هتقدم على ١'تيمم‏ فى المشروعية وفى الفعل » نعم : يكون ذا 
الزاما » فيقال : لو لم تحب النية فى الوضوء لا وجبت فى التيمم . 


الشرط الثالث : أن لايكون الفرع منصوصا عليه بعموم أو بخصوصي » 
ومثال العموم : أن يكون دليل حكم الاصل ممائلا لحكم الفرع + كما اذا قيس 
التفاح على البر فى الربا » وأئبت الحكم فى الربا بعموم قوله صلى الله عليه 
وسلم « لاتبيعو! الطعام بالطعام » فان هذا يشمل حكم الفشرع ٠‏ فلا يكون 
الاصل أولى بالاصالة من الفرع , 


ومثال الخصوص : قياس أصحاب أبى حنيفة ايجاب الوضوء من القىء 


والبرعاف عل سائر الاحداث ٠١‏ ثم يبينون حكم اللرعاف والقىء بقولة صلى 
الله علية وسلم ٠‏ من قاء أو رعف فعليه الوضوء » 


الشرط الرابع : أن لايباين موضوع الاصدل موضوع الضشرع فى الاحكام 
كقياس البيع على النكاح أو العكس ء فان البيم عبنى على المكايسة والمشاحة 
والنكاح مبئى على المكارمة والمساهلة ٠‏ فاذا تفشرر هذا : فالشافعية يقيسون 
النكاح اذا انمقد على عبد فى الذعة . عل قساد البيع اذا اتعقد على عبد فى 


ا 


الذمة » غير موصوف , بجامع الجهل بالعورض ١‏ فانه علة الفساد فى البيع 
بالاجماع , 

فيقول أصعابنا : البيع مبنى على المشاحة والمكايسة , فكان الجهل فيه 
بالعرض مخلا بالمقصود منه ء والنكاح مبنى على المكارمة والمساهلة ٠‏ وليس 
المقصود من الصدق أن يكون ممائلا وعوضا . ولذلك سماه الشرع لحثلة » 
فهر كالهبة » فلا يضر الجهل به , كما لايضر بالهبة . 


الركن الرايع 
الحكي , وفيه مسائل 
المسالة الاول 
هن شرط الحكم أن يكون شرعيا » لان القياس دليل شرعى ٠‏ فعلى هذا : 
لايجوز القياس فى اللفات » وقد اختلف فيه ,. 
ومثاله : تسيية التباش سارقا ٠‏ بالقياس على أخذ مال الحى خفية , 
بجامع أخذ المال خفية » وكتسمية النبيذ خميرا » بالقياس على تسمية عصير 
العنب خسيرا , بجامع مخاصرة العقل . 
المسالة الثانية 
لابجرز اثبأت المكم العادى بالقياس . 
ومثاله : اذا قال أصحابنا فى اثبات أن الحامل تحيضى ٠‏ بأنه دم عارض » 
قلا ينافى الحامل » كدم الاستحاضة ء لان الحيض والاستحاضة دمان متجائبان, 
لابرى أحدهما الا هن يرى الآخر » ألا تمرى أن الصغيرة التى لا تحجيض 
لا تستحاض ٠‏ واليائسة من المحيض لا تستحاض »+ فهذا! قياس العادة ء 
والعادة قد تختلف فلا يتم 
السالة الثالثة 
مايطلب فيه القطع ٠‏ فلا يجوز اثباته بالقياس ٠‏ لان القياس لايفيد القطع 


ومثاله : قياس أصحاب الشسافعى فى بسم الله الرحمن الرحيم ؛ أنها 
زنك 


ات 


من القرآن فى كل سورة , على سائر “!ى القرآن » بجامع انها مكتوبة 
بخط اللصحف . 
السالة الرابعة 

اختلف الاصوليون فى نفى الحكم ؛ هل هو شرعى أو لا ؟ فمن ترآه حكما 
شرعيا أجاز اثباته بالقياس ٠‏ ومن لم بره حكما شرعيا منع من ذلك ٠‏ والمحققون 
يجيزون فيه قياس الدلالة » ويمنعون من قياس العلة . 

ومثاله : قول أصحابنا : الحلى لاتجحب فيه الركاة ء قياسا على عبد الخدمة 
ونياب المهئة » فيقول المعترضى : حكم الاصل ليس بشرعى » فلا يصح القياس 
عليه . وحكم الفرع ايس بشرعى » فلا يجوز اثباته بالقياس . فهذا تمام 
القول فى الاركان الاربعة . 


الفصل الثانى 
في أقسام قباس الطرد 
اعلم أن الجامع بين الاصل والفرع فى قياس الطرد ء اما أن يكون جملة 
ما وقع الاششراك فيه بين الاصل والفرع » وهو قياس لا أرق » ويسمى 
قياسا فى معنى الاصل . 
وأما أن يكون بعض عا وقع الاشتراك فيه » وينقسم قسميل : امأ نفس 
العلة ويسمى قياس العلة ء واما ما يدل على !لعلة » ويسمى قياس الدلالة , 
فهذه ثلائة أقسام . 
القسم الاول : قياس لا فارق . وحاصله : بيان الغاء الفارق بين الاصل 
والفرع ء والعلة موجودة فى الاصل لثبوت حكمها فيه » فوجب كونها مشتركة 
سواء كانت جملة المشستشرك أو بعضيه . 
ومثاله : قول أصحاب أبى حنيفة فى الديان : تجب عليه الركأة »+ 
قياما على غير المديان » وبيان ذلك : أته لا فارق بين الاصل والفرع الا الدين 
الموجود فى الضرع ٠‏ بدليل أنه لو عدم منه لاتقلب الفشرع أصلا , ولو وجد فى 


أ 


الاصل لانقلبالاصل فرعا , كدل أنه لا فارق بينهما الا الدين ٠‏ لكن الدين 
لا يصلح أن يكون مانعا هن الزكاة ؛ اذ لو منئع من زكاة العين لمنع من زكاة 
الحرث والماشية , واذا ثبت أن الدين غير مانع , ولا فارق غيره2, وجب 
الاششراك فى كل ما سواه ؛ وأن العلة الموجودة فى الاصل من جملة ما سواه 
فوجب الاشتراك فيها . 


ومثاله أيضا : اذا استولى الكفار على أموال المسلمين , فالشافعية 
يقولون : لاييلكونها » والحنفية يقولون : الهم يملكونها + وعدد أصصحابنا أن 
استبلاءهم يفيد شبهة الملك , لاحقيقته . فتقرل الشافعية : أجمعنا أن الغاصب 
لايملك ما استولى عليه بالعدوان , فكذلك الكافيز , لايملك ها استولى عليه : 
وأنه لا فارق بيئهما الا الكقر فى الشرع والاسلام فى الاصل ؛ لكن الاسلام 
لايصلح أن يكون مانعا من املك , والكفر لايصلح أن بكون مقتضميا للملك + 
فوجب إنتفاء سبب الملك فى حق المسلم الغاصب وفى حق الكافير المستول » 
فانتفى الملك , 


القسم الثانى : قياس الملة » وهو قياس المعنى ٠‏ وقياس الشنبه » وقد 
تقدمث أمثالهما ٠‏ فى مسالك العلة . 


القسم الثالت : قياس الدلالة : اعلم أن قياس الدلالة هو : الذى لايجمع 
فيه بعين الملة ٠‏ بل يما يدل عليها : مما بلزم من الاشتراك فيه الاشتراك 
فى عيل العلة » وهو عند بعض الاصوليين من قبيل الاستدلال » فلتؤخره اليه 


خاتية : اعلم أن الاعتراض على القياس : امأ بينم الجمح فى الاصل ٠‏ 
وأما بمنع وجود الوصف فى الاصل » واما بمئع كونه علة » واما بمعارضته 
بوصف آخر فى الاصل يصلح أن يكون علة » واما بمئمع وجوده فى الفرع , 
وامأ بمعارضته بوصف آخر يقتضى تقيض الحكم » قهذه سسمتة اعتراضات . 

وبيان الاعشراضات فيها : أن من سلم الحكم فى الاصل + ووجود الوصف 
المدعى كوته علة » وكون ذلك الوصف علة بأنفراده > وأنه موجود فى الفرع 
وانه سالم عن معارض يقتذى .نقيضه فى الفرع » فقد سلم القياس / فدل 
ذلك على أنه لايقم الاعتسراض الا من أحد هذه الوجوه . 


ا 


الاعتراض الارل : منم الحكم فى الاصل 

ومثاله : احتجاج الشافعية وبعفي أصحابنا على أن الحتزير يغسل الاناء 
من ولوغه سسبعا , قياسا على الكلب . فيمتع الحنفية الحكم » وهو غسل الاناء 
من ولوغ الكلب سبعا فى الاصل . والاصل عند الشافعية وأصحابنا : اثبات 
الحكم فى الاصل بالنصى » وعو قوله صفى !لله عليه وسلم ١‏ اذا ولغ الكلب فى 
اناه أحدكم فليفسله سبعا » 


الاعتراض الثانى : منع وجود الوصاف فى الاصل 

ومثاله : احتجاج الشافعية ؛ ومن وافقهم من أصحابنا : على أن الترتيب 
واجب فى الوضوء : بقولهم : عبادة يبطلها الحدث ٠‏ فكان التعرئيب فيها واجبا 
قياسا على الصلاة . 


فتقول الحنفية ومن وافقهم هن أصحابنا : لالسلم وجود الوصف النى 
هو الحدث فى الاصل الذى هو الصلاة , لان الحدث عندنا لايبطل الصلاة » 
وانما يبطل الطهارة : وببطلان الطهارة تبطل الصلاة . 


والجواب عند الاولين : اثبات أن الضلاة يبطلها الحدث ٠‏ فانُ من لم يجد 
ماء ولا تعرايا ء اذا صلى وإحدث فى أثناء صلاته بطلت صلائه + وليس ثم 
طهارة يبطلها الحدث . 

وعند الحنفية : أن هن سبقه الحدث توضا وبلى على صلاته . كما يبئى 
فى الرعافٍ عندنا , ولو أحدث مختارا بعد أن سبقه الحدث » وقبل أن يتوضاً 
بطلت صلاته , ولم يبن عليها » فدل ذلك على أن الحدث يبطل الصلاة نفسها , 

الاعتتراضي الثالث : منم كون الوصف علة . 

ومثاله : احتجاج الحنفية على أن المعتقة نحت الحمر لها الخيار ٠‏ كالمستقة 
تحت العيد . 

فيقول أصحابنا : لانسلم ملكها نفسها بالعتق هو العلة فى خيارعا 

والجواب عند المنفية : النص » وهو : قوله صلى الله عليه وسلم د ملكت 
نفسك فاختارى » والنمى مسلك من مسالك العلة . 


ااه 

وبالجملة فهذا هن أعظي الاعتراضات ٠‏ وتتفرع منه أسئلة كثيرة » وعى 
عشرة أوجه ,2 وهى فى المطولات . 

الاعتعراض العرابع : المعارضة فى الاصدل 

وهى على قسمين : معارضة بوصف يصلح أن يكون علة مستقلة ء 
ومعارضة يصلح أن يكون جرء علة . 

قاما الاول فمثاله : قول الشافعية فى سسريان الربا فسى التفاج : 
مطعوم + فوجب أن يكون فيه العربا ء قياسا على البى . 

قيقول أصحابنا : لانسلم أن الطعم هو العلة » فان القوت وصفف يصلح 
أن يكون علة مستفلة » وهو غير موجود في التفاح . 

والجواب عند الشافعية : أن يبيئوا كون الطعم علة مستقلة » بقوله صلق 


الله عليه وسلم « لاتبيعوا الطعام بالطعام » غير معترضين للتعميم فيه 2 بل 
بما اشتمل عليه النصي من الايماء الى العلة , 

وأما الثانى فيثأله : احتجاج أصحابنا فى وجوب القتل بالمتقل : بأنه 
قتل عمد عدرإن ؛ فيجب منه القصاصص » قياسا على القتل بالمحدد . 


فتقول الحنفية : لانسلي أن القتل العمد العدوإن مستقل بالعلة » حتى 
ينضاف اليه كون المقتول به جارحا . 

والجواب عند أصحابنا : أن القتل العيد العدران مناسب للحكم وملفئض 
الى الحكمة القصودة منه ٠‏ وعو الزجر + فوجب أن يكون مستقلا في الاعتبار 


الاعتتراضي الخامس : مئم وجود الوصف فى القرع 
وعثاله : احتجاج أصحابئا على أن الاجارة على الحج عن الميت جائزة » 


بأن الحج فعل يجوز أن يفعله الغير عن الغير » قجازت فيه الاجارة : قياسا 
على الخياطة , 


فيقول أصحاب أبى حنيفة : لانسلم وجود الوصف الذى هر جواز فعله 
عن الغير فى الفشرع الذى عو الحج , فاله لايجوز عتدنا أن يحج عن الغير . 


5 


والجواب عند أصحاينا : اثبات وجود الوصدف فى الشرع , بما روى أنه 
صلى الله عليه وسلم سمع أعمرابيا يقول ٠ه‏ لبيك اللهم عن ( شبرمة ) » فقال 
صلى الله عليه وسلم أحججت غن نفسك ؟ قال : لا ؛ قال حع عن تفسك ثم 
حج عن ( شبرمة ) » (62 

الاعتراض السادسس : الممارضة فى الفشرع بما يقتفى نقيض الحكم . 

ومثاله : احتجاج الشافعية على أن المديان تنب عليه الزكاة , بالقياس 
على غير المديان » بجامع ملك النصاب 

فيقول أصحابنا وأاصحاب أبى حنيفة : عارفسا فى الشرع معارض ء 
وهو الدين ٠‏ فوجب أن لايثبت الحكم الذى هو وجوب الزكاة ٠‏ لاجل تعلق حق 
الغرماء بالمال . 

والجواب عند أصحاب الشافعى : أن الدين لايصلح أن يكون معارضا ٠‏ 
لانه متعلق بالذمة لابعين المال ء بدليل أنه لو هلك المال يبه أو بغير سبيه 
لم يسقط الدين » وأما الزكاة فهى متعلقة بعين المال لا بالذمة » بدليل : أثة 
لو هلك امال بغر سسيبه لسقطت الزكأة . 

فهذا تمام الكلام فى قياس الطبرد . 


الاب الثاني 
في قياس المعكس 


اعلم : أن قياس العكس عر ؛ ائبات نقيض حكم الاصل فى الفرع , 
لافتسراقهما فى العلة 

ولنضرب له أمثلة ليستبين بها . 

المثال الاول : استجاج أصحابنا على أن الوضوء لايجب من كشرة القىء , 
فانه للا لم يجب الوضوء من قليله لم يجب من كثيره. » عكس البول : لمأ وجب 


الوضوء من قليله وجب هن كثيره . 


(5) أخسرجه أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس 


قات 


وذلك : أن أصحابنا يذعبون الى سقوط الوضوء منكثير القىه » والحنفية 
يذهبون إلى وجوب الوضوء من كثيره , فيقيس أصحابنا كثير القىء على كثير 
البول فى الافتعراق فى الحكم » ويستدلون على افتراقهما ؛ بافتراقهما فى 
العلة , فاذا توزعوا لمى افتراقهما فى العلة احتجوا عليه بافتراقهيا نقى 
الحكم عند العلة ؛ إذ قد اتفق الفريقان على سقوط الوضوه من قليل القىء » 
ووجوبه من قليق البول . 

وقد يحتج الحنفية على الشافعية بمثل هذا الدليل فى : أن النوم لابوجب 
الوضوء , خلافا للشافعية » فاله عندهي حدث بنفسه على بعضي الطرق + 
ومظنئة للحدث على طريقة أخرى . 

فتقول الحنفية على الطريقة الاولى : لما لم يجب الوضوء من قليل النوم 
لم يجب من كثيره : عكسسه البول » لما وجب من قليله وجب عن كثيره . 

المثال الثاني : احتجاج أصحابنا وأصحاب أبى حنيفة على أن الصوم 
شرط فى صصحة الاعتكاف , بقولهم : لما وجب الصوم عليه اذا لذر أن إيعتكف 
صائما : وجب عليه الصوم اذا لم ينذر ٠‏ معكسه الصلاة : لا لم تجب عليه 
اذا نذراء لم 'تجب عليه اذا لم ينذر ء وتقترييره كالاول . 

المثال الثالثك : احتجاج الحنفية على عدم وجوب القصاص على القاتل 
بالمتقل ٠‏ بقولهم : لما لمي يجب القصاص من صغير المثقل ٠‏ لم يجب من كبيره ٠‏ 
عكسه : المحدد لما وجب من صغيره وجب عن كبيره , ولقرييره كما سبق . 
ولنقنم بهذا القدر من البيان فى عدا المختصر . 


الباب الثالك 


فى الاستدلال 
اعهم أن الاستدلال قد يكون بطريق التلازم بين الحكمين » وقد يكون 
بطريق التنافى بينهما ٠‏ فان كان بطريق التلازم فهو ثلاثة أقسام : استدلال 
بالمعلول على العلة ٠‏ واستدلال بالعلة على المعلول : واستدلال بأحد المعلولين 
على الآخر . وان كان بطريق الثانى فهو ثلائة أقسام أيضا : تناف بين حكمين 
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وجودا وعدما » وتنافه بينهما وجودا فقط , وتئاف بينهما عدما فقط . نجميع 
أقسام الاستدلالات ستة . 

القسم الاول ؛: الاستدلال بالمعلول على العلة . 

ومثاله : استدلال أصحابنا على أن الوتر نفل ,2 بأنه يجوز أن يؤدى عل 
الراحلة » وما يجوز أن يؤدى على الراحلة فهو نفل + فالوشر نفل . وذلك أن 
جواز الاداء على الراحلة أثشر هن آثار التنفل ,» ومعلول هن معلولاته . ولذلك 
لاتؤدى الضرائضى على الراحلة » فاذا ذكر هذا الاستدلال أصلا لركعتى الفجر 
مثلا » كان قياسا للدلالة ‏ 

ومثاله أيضا : احتجاج أصحابنا وأصحاب الشافعى : على أن المكاتب 
لايجزىء عتقمه فى الكفارة ٠‏ بأن عتق المكاتب راقع على غير جهة الكفارة ٠‏ 
وكل عتق وقم على غير جهة الكفارة فلا يجزىء عن الكفارة . 

وانما قلا انه وقع على غير جهة الكفارة : لانه واقع على جهة الكتابة , لانه 
لابمتنع الابلاد والكسب منه . وذلك خاصة العقد الذى التزمه ء فاذا قضى 
بالاعتاق . حق العبد الملتزم لم يزل سسرتهنا بالواجب الشرعى . 

واعلم أنه كما يستدل بوجود أثير الشىء على وجوده ٠‏ فكذلك يستدل 
بعدم أثبر الشىء على عدمه . 

ومثاله ؛: احتجاج الشافعية ومن يوافقهم من أصحابنا ؛ على أن بيم 
الفضولى لابصح ؛ بأنه للا لم يفد الملك لم ينعقد , لال ثميرة العقد وأثيره انما 
هو الملك , فان الاسباب الحكمية لاتراد لنفسها , وانما تعراد لاحكامها . 

القسم الثانى : الاستدلال بالعلة على المعلول . 

ومثاله : احتجاج أصحابنا على أن بيع الغائب صحيح , لانه حلال , 
بقوله تعالى ٠‏ وآحل الله البيع وححرم المربأ » واذا كأن حلالا وجب أن ايكون 
صحصيسا ء لان الحل علة الصحة . 

ومنه احتجاج الشافعية ربعض أصحابنا على: أن منافع المغصوب مضمولة 
للمقصوبي منه ؛ بأن يقولو! : ان المنافم مملوكة للمغصوب منه ؛ لانها تبم 
للمغصوب فى الملك اجماعا . وإذا كانت مملوكة للمغصوب منه وجب أن تكون 
مضمونة له. 


اكات 


واعلم أنه كما يستدل بالعلة على المعلول » فقد يستدل بعدم ابسلة على 
عدم العلول , 

ومثاله : احتجاج الشافعية على أن المقر* له بالمال اذا لم يثبت لايستحق 
شيئا ؛ لانه اذا لم يشبت الاستحقاق الذى عو السبب » فلا ثبت الاستسقاق . 

القسم الثالث : الاستدلال بأحد المعلولين على الآخر , 

اعلم أن أحد المعلولين وهو المعلول المسثدل عليه ؛ لابد وأن يككون 
شرعيا » وأما العلول المستدل به فقد يكون شرعيا وقد يكون حقيقيا . 

أما الحقيقى فمثاله : احتجاج أصحابنا وأصحاب الشافعى على نجاسة 
العظم بعد الموت ؛ بأن العظر جزء من الحى بابانته , وكل جه يتالم المى بابانته 
فانه تجبس بعد الموت » فالعظم نجس بعد الموت . وبيان ذلك : أن الحياة علة 
فى التألم حقيقة » وفى النجاسة بعد الموت شرها . 

وأما الشرعى فمثاله : !حتجاج الشافعية على وجروب الزكاة على المديان 
فى العين » بوجوبها عليه فىالحرث رالماشية ؛ اذ هما مما معلرلان لعلة واحدة . 
وعيو الغنى بلك النصاب ٠‏ والمعلولان معا شرعيان . 

ومئه : احتجاج أصحابنا على أن المكمره على القتل ,يحرم عليه القتل 
ويعصى به اجماعا » وكون القتل معصية , ووجوب القصاص به معلولان مما 
لعلة واحدة . ومو أعلية القاتل للخطاب . 

القسم اللرايم : التنافى بين الحكيين وجودا رعدما . 

ومثاله : احتجاج أصحابنا على أن المديان لاتجب عليه الزكاأة ؛ بآن أخذه 
لنزكاة واعطاءه اياها متنائيان رجودا وعدما . 

وبيان ذلك : أنه اما أن يكون غنيا ٠‏ واما أن يكون فقيرا » وعلى كلا 
التقديرين يلزم أحد الحكيين وعدم الآخر . 

أما ان كان غنيا فيلزم وجوب إعطائه للزكاة » وحرمة أخذها عليه + 
واما إن كان فقير! فيلزم اباحة أخذه للزكأة وسقوط !إعطائها عنه ء واذا لبت 
التنافي ببن الحكمين وجودا وعدها ؛ وقد ثبت أحدعما وهر جواز أخذه للركاة 
اجماعا , وجب عدم الآخىاء وهو وسوبها عليه . 


مأغات 


القسم الخامس ؛: التنافى بين الحكمين وجودا فقط . 

ومثاله : احتجاج الشافعية على عدم نجاسة المنى ٠‏ بأن نجاسية المنى 
وجواز الصلاة به متنافيان + لكن الصلاة به جائزة فهو ليس بنجس . والما 
كانت الصلاة به جائزة ؛ لحديث عائشة رضى الله تعالي عنها قالت م كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يسلت ثوبه بسرق الاذخسر ثم يصلى فيه » 

القسم السادسيى : التنافى بين حكمين عدما فقط 

ومثاله : احتجاج أصحابئا على طهارة ميتة البحر بعدم تحريم أكلها , 
فان الطهارة وحسرمة الاكل لايرتفعان : لان كل ها ليس بطاهر فهو حرام 
الاكل ؛ وكل ما ليس بحرام الاكل فهو طاعر ؛ لكن ميتة البحر ليست برام 
الاكل لقوله صلى الله عليه وسلي « الطهور مارّه الحل ميتته » فوجب أن تكون 
ميتة البحر طاهصرة 

فهذا تمام الكلام فى الاستدلال » وبه تم الكلام فى الجدس الاول 


ها يتمسك به المستدل 
اللنضمن للدليل 
وله نوعان : الاجماع ٠‏ وقول الصحابى . وأنما كأنأ متفمينين لندليل » 
لانه يحرم على الامة وعلى الصحابى الحكم فى مسألة من المسائل من غير استناد 
الى دليل شرعى . 
النوع الاول : وفيه مقدمة + وأريع مسائل 
أما المقدمة ؛ فاعلم أن الاجماع حجة عند جمهور العلماء ٠‏ ويحتجون عل 
ذلك بقوله تعالى « ومن يشساقق المرسول من بعد ما نبين له الهدى ويتبع غير 
سبيل المؤمنين » ء فاتدرج فى هذا الوعيد , وقد قال صل اللة عليه وسلم 
« لاتجتمع أمتى على خطأ » (5) ورويت عن النبى صلى الله عليه وسلم أحاديث 


(5) أخرجه أحمد فى مسنده والطبرائى فى الكبير عن أبى بصرة الغفارى 
صرفوعا : بلفظ . سألت ربى أن لاتجتمع أمدى على ضلالة فأعطانيها ولخرج 
نحوه الترهذى والضياء والحاكم وابن ماجه مم اختلاف فى اللفظ 2 كما فى 
المقاصد للسخاورى . 
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متواششرة المعنى ٠‏ تتضسن عصية الامة من الخطأ فيمأ أجمعوا عليه 
السائة الاقلل 
اذا حكم واحد من الصحابة والتابعين بمحضر جماعة ولم ينكروا عليه , 
فقد اختلف فى ذلك 2 هل يعد اجماعا ويكون حجة أو لا ؟ 
فالجمهور : أنه حجة ظاعرة + لا اجماع قطعى 
ومثاله احتجاج أصحابنا : أن المرأة اذا عقد عليها وليان لزوجين 
ودخل الثانى منهما ولم يعلم بالاول ء فانها للتانى » وقال ابن عبد الحكم : 
السابق بالعقد أولى بقضاء عمير رفى إلله تعالى عنه بذك بمحضر الصحابة ولم 
يتكروا علية , أو بقضاء معاوية رضي الله تعالى عنه للحسن بن على » على ابنه 
يزيد بذلك بمحضر الصحابة ولم يتكروا . 
السالة الثانية 
اذا أجمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على قرل » وخالفهم واحد 
هنهم : فقد اختلف فى ذلك : والاظهر أنه حجة ؛ لانه يبعد أن يكون ما تمسسك 
به المخالف النادر أرجح مما تمسك به الجمهور الغالب 
ومثاله احتجاج أصحابنا على العول فى القبرائغفى , باجماع الصحابة 
رضوان الله تمالى عليهم على ذلك ؛ الا ابن عباس . وكاحتجاجهم على أن النوم 
المستغرق ينقض الوضوء + باجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على ذلك 
آلا آنا موسق الاشعيرى , 
السالة الثالئنة 
اذا اجمع أهل العصر الثانى على أحد قولى العصر الإول ٠‏ فقد الختلف 
فى ذلك , عل يكون اجماعا وحجة أو لا ؟ والاظهير أنه إجماع وحجة , 
ومثاله : احتجاج أصحابنا على أن بيع أم الولد لا يجوز ء باجماع 
التابعين رضوان الله تعالى عليهم ‏ بعد اختلاف الصحابة فيه . 
السالة الرابعة 
اجماع أعل المديئنة » حجة عند مالك رحمه الله تمالى » وخالفه فى ذلك 
غيرم. 
ومثاله : احتجاج اصحابنا باجماعهم فى الآذان ولك والصاع , وغير ذلك 
من المنقولات المستسرة » قهذا تمام الكلام فى الاجماع . 
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النوع الثانى : ما يتضمن الدليل : قول الصحابى . 


وقد اختلف ثيه ء هل هو حجة أو ليس بحجة ؟ ومن يرى أنه حجة 


يحتج على ذلك بقوله صفى الله عليه ومسلم ٠‏ أصصابى كالتجوم بأيهم اقتديتم 
اهتديتم » 


ومثاله : احتجاج أصحابنا على أن من قال لاربح نسوة : أنتن علىة كظهر 
أمي , فانما عليه كفارة واحدة ء لقول ابن عسر رفى الله تعالى عنه : من ظاصر 
هن أربع نسوة فالما عليه كفارة راحدة . 


ومدذعب أبى حنئيفة : أن قول الصصابى اذا خالف القياس كان حجة ٠‏ 
لانه لامدخل للعرأى فيه ء فلا يكون الا بتوقيف ٠‏ واذا وافق القياس لم يكن 
حجة »لاحتمال أن يكون برأى . 


ومثال ما خالف القياس قول عائشة رضى الله تعالى عنها : أكثر ها 
يبقى الولد فى بطن آمه سئتان : فان هذا التحديد لايهددى اليه بقياس . 


ومثال ما وافق القياس : قول ابن عباس رهى الله تعالى عنه : الاخوان 
ليسا اخوة ٠‏ فان ذلك أمير يوّخذ من قياس العلة . 


فهذا أقسام الكلام فى الجسى الثانى ؛ وبه تم الكلام . 


والله ولى التوفيق والهداية » وصلى الله على سيدنا محمد وآله » صلاة 
متصلة لا الى نهاية . 


وكأن الفسراغ من تأليفه أثر صلاة العساء الاخير من ليلة الاربعاء 
تاسعة وعشرين هن جمادى الآخرة : عام أربعة وخمسين وسيعمائة 


انتهسى 


تم الكتاب بعوته تعالى بتخريج أحاديثقه واكمال نصوصه عن 
نسخة مخطوطة رديئة الخطاء كثيرة التحريف والسقط 
باشراف المعترف لربه بالتقصير : عبد الوهاب عبد 
اللطيف الاستائ المساعد بكلية الشريعة بجامعة 
الازعر غفر الله ذنيه وقبرج كربهء, 
وصصبى الله على منيدتا محمد 
وعلى آله وصضحية ومبلم 


